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  مقدمة

بب المباشر الذي یقدّره القانون لإنشاء الالتزامات، ولقد عرفت هو السّ مصدر الالتزام 
وماني الذي كان یقسّم هذه المصادر إل را تاریخیا ابتدءا من القانون الرّ  ىمصادر الالتزام تطوّ

قة لم یستطع هذا القانون ا الفقه أمّ  ،صیاغتها في طابع عام العقد والجریمة ، وهي وقائع متفرّ
توصّلوا إلى تقسیم مصادر الالتزام إلى خمسة مصادر " بوتییه"الفرنسي وفي مقدّمته الفقیه 

وهي العقد، شبه العقد، الجریمة، شبه الجریمة، والقانون، وهذا هو التقسیم الذي أخذ به 
  .القدیمةشریعات اللاتینیة نابلیون، كما اعتمدته التّ 

بتقسیم جدید لمصادر الالتزام، حیث " بلاني ول"یه جاء الفقه الحدیث على رأسهم الفق
أجمعوا على نقد التقسیم الذي أورده الفقه القدیم، فاستقروا على نفي الجریمة وشبه الجریمة 

فقوا على عدم وجود شبه العقد، وأنّ وأوردهما تحت عنوان العمل غیر المشروع، كما اتّ 
ي ولا یرقى إلى مرتبة العقد، فأوردهما دّ الفضالة ودفع غیر المستحق هما عبارة عن عمل ما

 خمسة التي  تتمثل في كل من العقدبلا سبب، وجاء بالمصادر ال الإثراءتحت عنصر 
 والقانون، حیث لقیت إجماعا كبیرابلا سبب  الإثراءع، رادة المنفردة، العمل غیر المشرو الإ

 1.وأخذت به معظم الدّول حتى العربیة منها

ا القانون المدن ه ي الجزائري فبرغم من أنّ الفقه الحدیث هجر تسمیة شبه العقود، إلاّ أمّ  أنّ
 2.أبقى علیها وأدرج تحتها الإثراء بلا سبب وتطبیقاته

، وأولى قواعد القانون، بحیث الالتزاموقاعدة الإثراء بلا سبب هي من بین أهم مصادر 
وعلیه یمكن تعریف الإثراء بلا ، تمتد جذورها فتتّصل مباشرة بقواعد العدالة والقانون الطبیعي

                                                             
1- http://www.law-dz.com, ــــوق و الحق    الجزائريـــــــة للقـــــــانون 

شبھ العقد غیر سلیم، ذلك لأنّ العقد یتطلب توافق إرادتین على إنشاء التزام، وھذا غیر موجود في الإثراء بلا مصطلح  -2
  .سبب والدفع الغیر مستحق والفضالة
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ه كل من أثري على حساب الغیر دون سبب قانوني یلتزم بأن یردّ لهذا الغیر قدر ما  سبب بأنّ
   1.في حدود ما لحق الغیر منه خسارة أثري به

وعلیه یمكن القول أنّ الإثراء بلا سبب قاعدة قائمة بذاتها، وهي مصدر مستقل من 
لّ من دفع غیر المستحق والفضالة لى قواعد العدالة ویتفرع منها كمصادر الالتزام، تستند إ

 .وهو ما ذهبت إلیه جل التشریعات الحدیثة

فت كل التشریعات ببیان قواعد وضوابط وحدود لا یجوز للمتعاقدین على العقود  لقد تكلّ
 اسوالمعاملات تجاوزها بین ما یصح وما لا یصح، انطلاقا من تنظیمه لشؤون وعلاقات النّ 

ة فقیام الشّ  خص بالوفاء لدین غیر مستحق علیه یترتّب على هذا الوفاء نشوء التزام في ذمّ
د للموفي ما أخذه دون حق، إذ أنّ الاحتفاظ به إثراء بلا سبب على حساب  الموفى له بالرّ

ى  ".دفع غیر المستحق" الغیر، وهذا ما یسمّ

وماني هي حالات دفع ل ما عرفه القانون الرّ غیر المستحق، ولم یكن قد وضع بعد  إنّ أوّ
اه قانون نابلیون بالأثر المترتّب علیه، أي استرداد ما مبدأ عاما للإثراء بلا سبب، وقد سمّ 
ا القوانین العربیة سمّ   2.ه دفع غیر المستحق وهي تسمیة أدقتدفع دون حق، أمّ

المفتقر أن یرفع  دفع غیر المستحق من الأعمال النافعة، فإذا توفّرت شروطه جاز للدافع
عوى شخصیة وهذا إذا دعوى على المدفوع له المثرى لاسترداد ما دفع، وغالبا ما تكون الدّ 

كان المدفوع نقودا أو أشیاء مثلیة، كما یمكن أن تكون الدّعوى عینیة إذا نقل الموفى ملكیة 
نّ لهذه الدّعوى كما أيء المملوك له، خص باسترداد الشّ ات، فیطالب فیه  الشّ شيء معیّن بالذّ 
 .أجل تسقط فیه

                                                             
 .247، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري، طلعشب،  محفوظ -1

2- http://www.djzwarih.com 
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 ثراء بلا سبب وبین عیوب الإرادةیجب أن لا یقع في الفهم الخطأ بین هذا التطبیق للإ و
ف القانوني القائم قبل انقضاء العقد، بینما  لأنّ هذه الأخیرة مجال إعمالها الطبیعي هو التصرّ

تى ولو نشأت على إثر انقضاء تطبیقات الإثراء بلا سبب مجال إعمالها الواقعة القانونیة ح
ل فیه على عامل الانقضاءلأي سبب من أسباب  تصرف قانوني ف القانوني یعوّ ، فالتصرّ

ه هو العامل الأصیل في قیامه التي شاركتها  بغض النّضر عن العوامل الأخرى ،الإرادة لأنّ
ا الواقعة القانونیة، فالمعمول فیها على الو  اقعة ذاتها مع إهمال في ذلك لأنّ دورها ثانوي، أمّ

ن وجدت  1 .دور الإرادة وإ

افع الذي تحرص التّ  شریعات على ترسیخه في تعدّ الفضالة من أهم صور الفعل النّ
افعة بعضهم لبعض في مقابل  ضمائر أفراد المجتمع وتحفیزهم على القیام بالأعمال النّ

ده من نفقات وجهد في سبیل ذلك ا تكبّ  .تعویض القائم بها عمّ

ومانينشأت  ، وذلك "شبه العقود"الذي نصّ علیها تحت عنوان  الفضالة في القانون الرّ
ى الدّفاع أمام القضاء عن مصلحة شخص تغیّب فجأة  بمنشور من البریتور واعدا به من تولّ

ثمّ  ن طریقها ما أنفق في هذا الدّفاعودون إقامة وكیل عنه بأن یعطیه دعوى خاصّة یستردّ ع
  2.حتى شملت كل تدخل في أموال الغیر" شیشرون"الفضالة في عهد اتّسعت فكرة 

ا القانون الفرنسي فكان ینظر إلى أحكام الفضالة باعتبارها مكافأة للفضولي على أدائه أمّ 
واجبا أدبیا بالتّدخل في شؤون الغیر حفاظا على مصلحة هذا الأخیر، فانقلب الوضع اختلط 

ت الفضالة بعدّة مراحل نظام الفضالة بالإثراء بلا سبب وج علها تطبیقا من تطبیقاته، حیث مرّ
  3. م19قبل أن تنفصل عن هذا النظام الأخیر، والذي لم یعرف الاستقرار إلا في القرن

                                                             
 58- 75، المعدّل والمتمّم للأمر رقم 2005جوان  20المؤرّخ في 10.05أضاف المشرّع الجزائري بموجب القانون  -1

ن القانون المدني، الالتزام بالإرادة المنفردة تنطبق علیه أحكام العقد الم 1975سبتمبر  26المؤرّخ في  م والمتضمّ عدّل والمتمّ
 .بالنّسبة للعمل المستحق التّعویض ولم یغیّر في شبه العقود شیئا" فعل"بكلمة " عمل"واستبدال كلمة 

  .ك الرّوماني شیشرونه عھد الملالبریتور ھو حاكم وقاضي الإمبراطوریة الرّومانیة، وقد جاء بعد -2
 5، دار الكتب القانونیة، مصر والمنشورات الحقوقیة بیروت، ج 3سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ط -3

  .25ص
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 "دوما"وأصبحت فكرة الواجب الأدبي التي جعلها  "بوتیه"انقلب الوضع في عهد الفقیه 
ها فكرة العدالة القاض ت محلّ یة بأنّ من تدخّل في شؤون غیره یلزم بأن أساسا للفضالة، وحلّ

ا أنفقه   1.یؤدي حسابا عن تدخّله، ومن استفاد من هذا التدخّل یلزم بتعویض الفضولي عمّ

  أسباب إختیار الموضوع وأهّمیته

طنا الضوء على هذا الموضوع لعدّة أسباب، نظرا لأهمیة موضوع هذین التّ   طبیقینلقد سلّ
 الممارسات القضائیة، بحیث لم یحضىوعلى ضوء  وانینالق الخاصین للإثراء بلا سبب في

إذ طغت علیه الدّعاوى الناشئة عن سة الكافیة وبالتطبیق السلیم له، هذا الموضوع بالدّرا
مصادر الالتزام الأخرى هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى ففي ظلّ التطورات الحاصلة على 

اس، بات إعطاء السرعة التي تو الصعید التشریعي والاقتصادي  ز بها المعاملات بین النّ تمیّ
  .هذین التطبیقین مكانتهما أمر جد ضروري

لقد ارتأینا دراسة هذا الموضوع والبحث فیه نظرا لكثرة تداوله في الحیاة الاجتماعیة 
ر الاقتصادي  وبسبب كثرة المعاملات الواقعة بین أفراد المجتمع، والذي یرجع سببه إلى التطوّ

لذي أدّى في كثیر من الأحیان إلى وقوع في دفع ما لیس مستحقا للغیر، هذا الحاصل، وا
ا التطبیق الثاني فتعتبر الفضالة مفیدة من النّ  ل، أمّ احیة العلمیة في درء من جهة التطبیق الأوّ

المفاسد وجلب مصلحة الأفراد والمجتمعات، وهذا من خلال بیان ضوابطها وحدودها حتى لا 
اس في ال بهات قدر المستطاع والفضالة نظام یلتزم فیه محضور والابتعاد عن الشّ یقع النّ

  . الأطراف دون اتّفاق أو عقد بینهم

ما مضمون كل من دفع غیر : وبناءا على ما سبق قوله یمكن أن نطرح الإشكالیة التالیة
  هي أحكامهما؟ وماالمستحق والفضالة؟ 

                                                             
  .25سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص -1
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ذا الموضوع سنعتمد على المنهج الوصفي وفي إطار إجابتنا على الإشكالیة و معالجتنا له
وهذا من خلال دراستنا لتاریخ التطبیقین ومبدئهما  ،بالدّرجة الأولى مدعّما بالمنهج التاریخي

  .والمنهج التحلیلي من خلال تحلیلنا للنصوص القانونیة العام

ولإعطاء أكثر تفاصیل حول الموضوع سنتناول دراستنا هذه في فصلین، نخصص الفصل 
ن مبحثین، نعالج فيالأ ل لدراسة دفع غیر المستحق والذي یتضمّ ل أركان دفع  المبحث وّ الأوّ

  .المبحث الثاني أحكامه غیر المستحق وفي

ن مبحثین نتناول في  ا الفصل الثاني خصّصناه للفضالة ویتضمّ ل  المبحث أمّ أركان الأوّ
اني أحكامه   . االفضالة وفي المبحث الثّ



 

  الفصل اҡٔول

ا߱فع الغير  
 المس̑تحق
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من  كر صورتینت بالذّ شریعات المبدأ العام للإثراء بلا سبب، وخصّ نظّمت مختلف التّ 
ن كان كل منهما یختلف عن المبدأ بیعة الخاصّ صوره بأحكام تتلاءم مع الطّ  ة بكل صورة، وإ

 مستحق والغیر دفع : ل هاتین الصورتین فيلذي ورد في الإثراء بلا سبب، وتتمثّ العام ا
  .الفضالة

وماني، وقد في القانون الرّ  م تطبیقات الإثراء بلا سببأهّ و ل كان أوّ  مستحقالغیر دفع 
م له دعاوى مستمدة من دعاوى الإثراء بلا سبب، كما أنّ  ریعة الإسلامیة تقرّ بإلزامیة الشّ  نظّ

غیر المستحق وتجعل منه تطبیقا لنظریة الإثراء بلا سبب، كما عرفت عدم جواز أكل رد 
َ لوا بِ دْ تُ وَ  لِ اطِ البَ بِ  مْ كُ نَ یْ بَ  مْ كُ الَ وَ مْ أَ والُ كُ أْ تَ  لاَ وَ " قا لقوله تعالىیوهذا تطب ،باطلاس بالالنّ  أموال ى لَ ا إِ ه

ِ  امِ كَّ الحُ  َ لُ كُ أْ تَ ل الفقه  التطبیقفق على هذا ، وقد اتّ 1"ونَ مُ لَ عْ تَ  مْ تُ نْ أَوَ  مِ ثْ الإِ بِ  اسِ النَّ  الِ وَ مْ أَ نْ یقا مِ رِ وا ف
ق بین ما إذا كان هذا الأخیر خص ما قبضه دون أن یفرّ الشّ  دّ الإسلامي الذي یوجب أن یر 

    .2ة، وبین ما إذا كان كامل الأهلیة أو لیس كذلكء النیّ یة أو سيّ حسن النّ 

والتي جاء بها تطبیقا  ،1381إلى  1376علیه قانون نابلیون في المواد من  نصّ  كما
ما دفع  اء یفترض وجود دین، وأنّ كل وف التي تقضي أنّ  1235ة الذي ورد في المادّ  للمبدأ

 .هبغیر حق وجب ردّ 

 مستحقالغیر فع دى عل le répétition de l'induتسمیة   نابلیون قانونلقد أطلق 
   .3ب علیه، أي استرداد ما دفع دون حقنسبة للأثر المترتّ 

                                                             
  .188سورة البقرة، الآیة  -1
 ه الإسلامي، دار الجامعة الجدیدةالإثراء بلا سبب وتطبیقاتها في الفقولید أبو الوفاء علي حنفي الشرقاوي، نظریة  -2

 .315ص  ،2009مصر، 
، دیوان المطبوعات 8مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ط: ة للالتزاممّ ظریة العاعلي علي سلیمان، النّ  -3

 .247، ص2008الجامعیة، الجزائر، 
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یة ا القوانین العرب، أمّ l'accipiensله  وفىوالم le solvens في فرنساالموفي ي كما سمّ 
إلى 143ج في المواد من .م.مستحق ونظّمت له نصوصا قانونیة، مثالها قالغیر فع دته سمّ 

كمبدأ عام والذي یقضي  143ة وهذا بعد الإثراء بلا سبب مباشرة، حیث جاءت المادّ  149
  .1م.م.ق 181ة ما دفع دون حق، والتي تقابلها المادّ  بردّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .247علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص  -1
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لالم       بحث الأوّ

 مستحقالغیر فع دأركان 

 ة للإثراء بلاهو تطبیق خاص للقاعدة العامّ  paiement de l'indu مستحقالغیر فع د
ه یعتقد ق إذا دفع الشّ یتحقّ ة، و ز بأحكام خاصّ سبب، وهو متمیّ  خص دینا لیس واجبا علیه لكنّ

ّ "الموفي"خص ى هذا الشّ ه ملزم بدفعه فیسمّ بأنّ  ه من المدین ، وعلیه إذا أراد استفاء حق
علیه أن یرجع على هذا الأخیر بدعوى الإثراء بلا سبب في صورتها العادیة، أو  الحقیقي

 .1بدعوى الغیر مستحق" الموفى له" ائن وهوجع على الدّ یر 

كل من تسلم ما لیس مستحقا له وجب علیه " ج على مایلي.م.ق 143ة ت المادّ وقد نصّ 
  "هردّ 

ه الشّ  دون حق، فإذا ضنّ  ا دفعم المبدأ عام الذي یقضي بردّ ة بقد جاءت هذه المادّ ل خص أنّ
 .2مه دون حقما تسلّ  مدین وقام بالوفاء لشخص غیر دائن له التزم هذا الأخیر بردّ 

ف قانوني یستلزم مستحق من الوفاء الذي قام به الموفي، وهو تصرّ الغیر فع دوینشأ 
ذا اختلّ ضا، المحل، السّ لة في كل من الرّ اجتماع أركانه المتمثّ  د هذه الأركان أو أح بب، وإ
  .3ین بطل هذا الوفاءأنشأ الدّ  ف لتحقق شرط فاسخ أو إبطال العقد الذيزال سبب هذا التصرّ 

                                                             
 غیرعمل ال( ني، الواقعة القانونیة،في القانون المدني الجزائري، الجزء الثا للالتزامة ظریة العامّ لحاج، النّ العربي ب -1
 .475، 474، ص 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5ط) مشروع، الإثراء بلا سبب والقانونال
خ في  58-75الأمر رقم  -2 ل المتضمن القانون المدني المعدّ  1975سبتمبر  26موافق ال 1395رمضان  20المؤرّ

 .موالمتمّ 
 .252، ص 2005للحق، منشأة المعارف، مصر،  ةظریة العامّ حمان، النّ أحمد شوقي محمد عبد الرّ  -3
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ثراء كان له سبب وأصبح مستحق هو إالغیر فع د القول أنّ  سبق یمكن على ما وبناء
ر أن تتوفّ  وعلیه ینبغير الإثراء بلا سبب ة من صوّ بغیر سبب، ولهذا فهو صورة خاصّ 

  .1حق غیرفع بدّ ما  بردّ  الالتزامعة من الأركان لقیام مجمو 

 المطلب الأوّل 

  غیر المستحقدفع حالات 

المستحق بدلا من تسمیته بأركان غیر فع د حالات تسمیتنا لهذا المطلبفي  السببإنّ 
لة في كل من  ،فعهذا الدّ حالتي  نهاأركانه أساسا تتضمّ  أنّ  هومستحق الغیر فع د والمتمثّ

راسة في هما بالدّ والوفاء بدین أصبح غیر مستحق، وسنفصل فی ،بدین غیر مستحقالوفاء 
  الآتي

ل     الفرع الأوّ

  الركن الأول  

  الوفاء بدین غیر مستحق

ن حالة الوفاء بدین غیر مستحق ركنین وهما حصول وفاء مشوب بعیب، وأن : تتضمّ
  :كنین تبعا كما یليالرّ ى شرح هذین ین غیر مستحق من بادئ الأمر وسوف نتولّ یكون الدّ 

  

  

                                                             
1  - http:// .www.djelfa.info/vb/shouthread.php?t سا  25/02/2015،20:12،الجلفة منتدى                 
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لا   حصول وفاء مشوب بعیب: أوّ

ل یتعلق بوجود وفاء، والثاني بوجود عیب في : قسمناه إلى شطرینلدراسة هذا الركن  الأوّ
  :هذا الوفاء، وسنفصل فیهما فیما یلي

  :وجود وفاء -أ

ه ج.م.ق 143من المادّة  1تنص ف م على سبیل الوفاء ما لیس كل من تسلّ " على أنّ
  "ستحقا له وجب علیه ردّهم

المراد بالوفاء هنا هو  د نوع الوفاء، وعلیهها لم تحدّ ة نستنتج أنّ من خلال نص هذه المادّ 
، أو القیام بعمل یعادله كالوفاء ین للدائنالوفاء المباشر عن طریق دفع المدین مبلغ الدّ 

فالعبرة دین جدید وغیرها، بمقاصة أو تجدید أو بمقابل أو الإنابة، كما یمكن أن یكون إقرارا ب
ه ملزما بهمعیّ  بالتزام ة هو قیام الموفيفي هذه المادّ    .ن معتقدا أنّ

ة في إثبات فات قانونیة تخضع في إثباتها للقواعد العامّ فأعمال الوفاء متنوعة وهي تصرّ 
ق منها بالإثبات بالكتابة أو البیّ فات القانونیة، خاصّ التصرّ  ات هذا نة، ویقع عبئ إثبة ما تعلّ
  1 ج.م.ق 333ة ت علیه المادّ نصّ وهذا ما  بوفاء غیر مستحق على المدّعي الذي قام العمل

 وفاء مشوب بعیب -ب

ه لا محل للردّ " یلي ج على ما.م.ق 143ة من المادّ  1تنص ف إذا كان من قام  غیر أنّ
أكره على هذا   أن یكون ناقص الأهلیة أو یكون قده غیر ملزم بما دفعه، إلاّ بالوفاء یعلم أنّ 

  ."الوفاء

                                                             
 .654، ص2002هضة العربیة، مصر، مصادر الالتزام، دار النّ  عبد المنعم فرج صده، -1
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عن دین غیر مستحق  وفاء ه یجب أن یكون الموفي قد قام بنّ ة أنستنتج من نص هذه المادّ   
ه غیر ملزم بالدّ  غلط ه لم یكن یعلم بأنّ ابت أنّ إثباته فالثّ  لموفي، وهذا ما یجب على افعأي أنّ
ین مستحق علیه، فالغلط هنا الدّ  بأنّ  اعتقد إذا خص لا یدفع دینا غیر مستحقا علیه إلاّ الشّ 

بإثباته، ولكن قرینة الغلط تعد قرینة بسیطة تقبل إثبات العكس الموفي مفروض لا یكلف 
ه غیر ملزما الوفاء كان یعلم وقت  موفيله أن یثبت أنّ الوفى فیجوز للم ه كان یعلم بأنّ أنّ

ه قد دفع تبرّ  وفاءبال ته عا أو فضالة عن غیره، أو وفّى دینا طبیعیاوأنّ رته ، هذا ما قرّ في ذمّ
 .19901دیسمبر  31المحكمة العلیا في قرار لها صدر في 

ه هناك قرینة قانونیة تقوم لمصلحة الم بعدم الموفي علم  له، وهي أنّ وفى معنى هذا أنّ
ما دفع دون حق، وهي قرینة بسیطة تقبل إثبات  هي قرینة قانونیة تقف دون ردّ الوفاء لزوم 

 : أن یدحضها بإثبات أحد الأمرین وفيمالعكس ویستطیع ال

ه ناقص الأهلیة وقت ال: أوّلا  نه إبطال هذا الوفاء لنقص أهلیتهوعلیه یمكوفاء أنّ یثبت أنّ
  .ما دفع دون حق واسترداد

ه كان مكرها على الوفاء، كأن یكون قد وفّى الدّ : ثانیا ین من قبل ولكن طولب به أن یثبت أنّ
ة الأولى، فاضطر إلى الوفاء التي تثبت وفاءه في المرّ  لمخالصةة ثانیة ولم یعثر على امرّ 

ة ثانیة خشیة التّ بالدّ   استردادنفیذ على أمواله، ثمّ عثر بعد ذلك على المخالصة فیستطیع ین مرّ
  .2دفعه دون حق ما

  

 

                                                             
  .120، ص2، م ق، عدد1015، ملف رقم 1990دیسمبر  31صادر في  رقرا -1
 .467، ص 2007رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -2
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  دین غیر مستحق: ثانیا

 الآتیةالك في الحالات دیكون  و

  ین منعدم من الأصلالدّ  _أ

ة بوصیة أخرى، أو أنكأن ینفّذ أح ثه عدل عن الوصیّ   د الورثة وصیة ثمّ اتّضح له أنّ مورّ

ه لا وجود لهذا الدّین ه على التركة ثمّ تبیّن له بعد ذلك أنّ  .1یدفع الوارث دینا معتقدا أنّ

ین وجود أصلا إذا كان هذا الأخیر وهمیا، أو كان دینا ناشئا عن عقد كما لا یكون للدّ 
ثه على قید الحیاة، فیكون هنا للمشتري كشراء عین من وارث ما یزال مورّ  باطل بطلانا مطلقا

ه ا، فإذا أدّ الأداءوهو دین غیر واجب "ین طبیعیا حق استرداد ما دفعه ویمكن أن یكون الدّ 
ه، وهذا ما نصّت اه اختیاریا فلیس له أن یستردّ ا إذا أدّ المدین عن غلط یستطیع استرداده، أمّ 

  2.ج.م.ق 163 ةالمادّ و  160 ةعلیه المادّ 

 ّ ین المستحق علیه، فلا ق صورة الدّین الغیر موجود أصلا إذا دفع المدین أكثر من الدّ تتحق
من  وأیضا في حالة ما تقاضت مصلحة الضّرائبین، سبة للجزء الزائد من الدّ یكون ملزما بالنّ 

ثر مما یجب علیه ول لمصلحة الضرائب أكلین ضریبة غیر واجبة ، أو یدفع الممّ أحد المموّ 
  .3دفعه

ه غیر مشروع، في حین أنّ قانون الدّ أو أن یدفع الشّ  ولة التي خص تعویضا عن فعل یضنّ
ج التي .م.من ق 20ة وقع فیها الفعل یعتبره فعلا مشروعا، ومثالها ما ورد في نص المادّ 

                                                             
1- http://www.arab-ency.com/index-php?module=pnencyclopediaetet 

func=display_termeid=261em=1   نــــو ،20:01، 25/02/2015ر، بیطا ر
 .478العربي بلحاج، المرجع السابق، ص -2
 .435، ص1998أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  -3
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ه تنصّ  الفعل المنشئ  یسري على الالتزامات الغیر تعاقدیة قانون البلد الذي وقع فیه "على أنّ
  "للالتزام

ق على شرط خص بالوفاء لتصرّ ین منعدما من الأصل أیضا إذا قام الشّ ویكون الدّ  ف معلّ
ه إذا نجح هذا الأخیر في واقف لم یتحقق بعد، أو إذا التزم شخص تجاه شخص آخ ر أنّ

ه نجح في الامتحان أعطاه الجائزة الموعود الامتحان ة، ثم سیعطیه جائزة، واعتقادا منه أنّ
  .1تیجة لم تعلن بعدتبیّن له أنّ النّ 

خص تعویضا ین المنعدم من الأصل في حالة ما إذا دفع الشّ نكون أیضا في صورة الدّ 
ن له أنّ أركان المسؤولیة المتمثّ  ه المسؤول عنه، ثمّ تبیّ لة في كل من عن حادث معتقدا أنّ

  .2ببیة لم تتوفررر والعلاقة السّ الخطأ والضّ 

له، فیكون  وفىسبة للمأو بالنّ  لموفيسبة لا بالنّ ین منعدم من الأصل إمّ لدّ كذلك یكون ا
ة الغیر، في هذه الحالة یكون ال موفىسبة للمنعدما بالنّ  ه في ذمّ قد  موفىإذا كان موجودا ولكنّ

ه قد دفع دینا لنفسه، وهو منعدم بالنّ دفع دین الغیر ظنّ  با له إذا كان مترتّ  وفىسبة للما منه أنّ
ة الفي ذ ه دفعه لغیر الدّ  موفىمّ خص دین غیره وهو یعلم بذلك فلا ا إذا دفع الشّ ائن، أمّ ولكنّ

ةیجوز له استرداد ما دفعه ویكون هذا الدّ    .3فع مبرئا للذمّ

  

  

  

                                                             
 .250علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص -1
حی -2 ل، م: ة للالتزامظریة العامّ شرح النّ ، م عبد االلهفتحي عبد الرّ  2001، ، الجزائر3ادر الالتزام، طصالكتاب الأوّ

 .604ص
ل، مصادر الالتزام، ص -3 زاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأوّ   .1002عبد الرّ
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ه لم یستحقین مؤجالدّ _ ب    ل الاستحقاق لكنّ

قا على شرط إذا أدّ ویكون الدّین غیر مستحق وقت الوفاء     واقف قبل ى المدین دینا معلّ
جاهلا أنّ ) ب(دینا إلى  ) أ (، ومثاله إذا وفّى رط، جاز له أن یستردّه قانوناشّ ال ق هذاتحقّ 

 مثلا، أو نجاح هذا الأخیر في) ب(ق شرط معیّن كوفاة جدّ هذا الدّین استحقاقه مرتبط بتحقّ 
ّ  سواء ، ففي كلتا الحالتینالامتحان فهأ رط الواقفق الشّ إذا تمّ الوفاء قبل تحق أعتبر  و بعد تخلّ

  .1وفاء بدین غیر مستحق

یصحّ استرداد غیر المستحق إذا كان  "ج على مایلي.م.من ق 144ة و قد نصّت المادّ 
      " ق سببه أو لالتزام زال سببهالوفاء قد تمّ تنفیذا لالتزام لم یتحقّ 

إذا :" یليدد ما م في هذا الصّ .م.مهیدي لقكما جاء في المذكّرة الإیضاحیة للمشروع التّ 
ه ى المدین دینا معلّ ین لم یتحقق، كما إذا أدّ افع أنّ سبب الدّ أثبت الدّ  قا على شرط واقف مع أنّ
 ّ قبل أن  علیقد كذلك إذا حصل هذا الوفاء في خلال فترة التّ ق، ویجوز المطالبة بالرّ لم یتحق

ه إذا أثبت اونستخلص من خلال المذكّ  ،"رطیعلم مصیر الشّ  رط الشّ  لمدین أنّ رة الإیضاحیة أنّ
ما دفعه خلال فترة  ق جاز له استرداد ما دفعه، وله أیضا أن یطالب بردّ الواقف لم یتحقّ 

ّ  أ رط الوقفعلیق بحیث لا یعلم وقتها مصیر الشّ التّ    .2ق أو العكسیتحق

ه.م.ق 145ة وقد نصّت المادّ  ائن أن یطالب بحق مؤجل قبل لا یمكن للدّ " ج على أنّ
ا إذا تمّ الوفاء معجّلا فلا یجوز استرداد ما دفع حتى ولو كان المدین یجهل  حلول الأجل، أمّ

  "الأجل

                                                             
د حسام محمود لطفي، النّ  -1   .392، ص2002، دار النسر الذهبي، مصر، 2لالتزام، طمصادر ا: ة للالتزامظریة العامّ محمّ
زاق أحمد السنهوري -2   .1003، المرجع السابق، صعبد الرّ
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ه إذا وفى المدین بدین لمنستنتج من نص المادّ   ه لا یمكنه المطالبة یحل أجله، فإنّ  ة أنّ
ة باسترداد ما دفع حتى ولو كان جاهلا بالأجل، ویعتبر الدّین المؤجل الاستحقاق حالة خاصّ 

  .ةفصیل تحت عنوان حالات ذات أحكام خاصّ بالتّ  سوف ندرسها

  ه انقضى قبل الوفاءین استحق ولكنّ الدّ _ ج

ة الموفي یكون واجب الأداء للموفى له، ولكن حا ففي هذه الحالة ینشأ دین صحی ي ذمّ
ین، كما في حالة الوارث الذي یوفي دینا ء یحصل في وقت یكون قد انقضى فیه الدّ هذا الوفا

ه دین على التّ ثه معتقلمورّ    ثه قد قامركة، ثم یعثر هذا الأخیر على مخالصة تثبت أنّ مورّ دا أنّ

ین قد انقضى بأحد أسباب الانقضاء كالمقاصة أو الإبراء أو بالوفاء قبل موته، أو یكون الدّ 
  .1الانقضاءائن للمدین بعد هذا جدید ثمّ یوفي به الدّ أو التّ 

ه في جمیع ا من الدّین المنعدم  لة في كلّ ابقة والمتمثّ لحالات السّ وما یمكن استنتاجه هو أنّ
ه و الدّ  الاستحقاقل من الأصل و الدّین المؤمّ  یشترط  قبل الوفاء انقضىین المستحق ولكنّ

یة هذا الدّین غیر مستحق الأداء، أي وقوع الموفي في غلط وتكمن أهمّ  عدم علم الموفي بأنّ 
ین یصبح سببا یمتنع معه علمه بعدم استحقاق الدّ  رط في أنّ قیام الموفي بالوفاء رغمالشّ 
  .2دالرّ 

  

  

  

                                                             
، دیوان المطبوعات 2خلیل أحمد قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، مصادر الإلتزام، ط - 1

 .213، ص2005الجامعیة، الحزائر، 
 .245حمان، المرجع السابق، ص مد عبد الر أحمد شوقي مح - 2
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  الفرع الثاني

  الوفاء بدین أصبح غیر مستحق

الدّین كان مستحق  لة في الوفاء بدین أصبح غیر مستحق، أنّ مفاد هذه الحالة و المتمثّ 
فع ، ولكي یكون للموفي أن یسترد ما دالوفاء في بادئ الأمر ثمّ أصبح غیر مستحق فیما بعد

وفاء صحیح بدین مستحق و زوال سبب الدّین بعد  هناك یجب أن یكون  في هذه الحالة
  :ض لمضمونهما في ما یليالوفاء به، وسنتعرّ 

لا   وفاء صحیح بدین مستحق: أوّ

ض للزوال، ومن صور هذه  ه معرّ یكون الوفاء في هذه الحالة لدین مستحق الأداء، ولكنّ
ق عل ّ الحالة كأن یكون الدّین معلّ ق أو عقد قابل للفسخ أو الإبطال، وما ى شرط فاسخ لم یتحق

اشئ عن العقد ق والعقد لم یطلب فسخه أو إبطاله فإن الالتزام النّ رط الفاسخ لم یتحقّ دام الشّ 
  .1فالوفاء صحیحأو إجباریا  اختیاریااه المدین مستحق الأداء ویلزم المدین بالوفاء وسواء أدّ 

  د الوفاءزوال سبب الدّین بع: انیاث

ق بعد أن كان مستحقا وقت الوفاء ین أصبح غیر مستحالدّ  ورة في أنّ صّ ل هذه التتمثّ 
ب عنه إعادة الأطراف ین بأثر رجعي والذي یترتّ بب المنشئ للدّ بب في ذلك هو زوال السّ والسّ 

ق ین المورة هو الدّ ، وأقرب الأمثلة على هذه الصّ الالتزامعلیها قبل  كانواإلى الحالة التي  علّ
خص شیئا تحت شرط فاسخ ویدفع ثمنه وبعدها تحقق هذا ، كأن یشتري الشّ على شرط فاسخ

                                                             
 2008یة، ، منشورات الحلبي الحقوق1دراسة مقارنة، ط: توفیق حسن فرج، مصطفى الجمال، مصادر وأحكام الالتزام -1
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یزول سبب التزام المشتري بالدّفع وبالتالي یزول معه سبب الحالة  رط الفاسخ، في هذه الشّ 
     .1الوفاء

دة سبة للإبطال أو الفسخ، فلو أن بیعا أبطل بسبب عیب في الإراكما هي الحال أیضا بالنّ 
من الذي دفعه، لأنّ الرابطة المشتري الثّ ب علیه جواز استرداد أو نقص في الأهلیة، یترتّ 

من وتبعا لذلك یزول سبب وبزوال العقد یزول سبب الالتزام بدفع الثّ العقدیة تزول بالإبطال 
   .2رط الفاسخإذا فسخ البیع لتحقق الشّ  يءالشّ الوفاء ویصبح دفعا لدین غیر مستحق، ونفس 

اسي علیه المزاد أن بیع عقار مرهون بالمزاد، ویقوم الرّ طبیقات العملیة في هذا الشّ ن التّ وم
في ید من رسا علیه المزاد ائنین المرتهنین وفاء لحقوقهم، ثمّ یستحق العقار من للدّ بدفع الثّ 

نین ائاسي علیه المزاد أن  یرجع على الدّ فیأخذه المالك الحقیقي، یستطیع في هذه الحالة الرّ 
بدعوى ضمان ) البائع(لى مدینه أن یرجع عوى استرداد الغیر مستحق، كما له المرتهنین بدع

  .3الاستحقاق

ه  إذا كان الوفاء غیر مستحق لتحقق شرط فاسخ أو إبطال عقد أو وخلاصة القول أنّ
ة المالیة للشّ فهو باطل لانعدام السّ  ،فسخه   .خص بدون سبببب والذي ینتج عنه إثراء للذمّ

  

  

  

  

                                                             
ة للالتزام سعد نبیل إبراهیم، -1  .612، ص2012مصادر الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، مصر، : النظریة العامّ
جع السابق، صأحمد حسن قدادة، خلیل  -2  .213المرّ
  .655عبد المنعم فرج صدّه، المرجع السابق، ص  -3
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  المطلب الثاني

  ما أخذ دون حق تكییف الالتزام بردّ 

الوفاء به  أو كان ،ین الغیر مستحق سواء دفع عن غلط أو إكراه أو لنقص الأهلیةإنّ الدّ 
نا بصدد إثراء بلا سبب للمستحقاقالاصحیحا ثمّ زال سبب  موفى له على حساب ال وفى، فإنّ

ا یجب معه التّ     .د ما دفع بغیر حقل في استرداعویض، وهو یتمثّ ممّ

ل   الفرع الأوّ

  مستحقالغیر فع دتحلیل حالتي 

لان في كلّ من الوفاء بدین غیر مستحق، والوفاء بدین إنّ الحالتین المراد تحلیلهما تتمثّ 
هما إلى قاعدة دّ بتحلیل كل حالة منهما على حدا ور أصبح غیر مستحق، وسنقوم فیما یلي 

  الإثراء بلا سبب

لا   ء بدین غیر مستحقحالة الوفا: أوّ

  وأن إرادته كانت ،في هذه الحالة من المفترض أنّ الموفي وقت الوفاء كان واقعا في الغلط

 ةور مشوبة بعیب أو كان ناقص الأهلیة أو كان مكرها على الوفاء، فیعدّ الوفاء في هذه الصّ  
سبق  ت الموفي مالغلط أو الإكراه أو لنقص الأهلیة، فإذا أثبفا قانونیا قابلا للإبطال لتصرّ 

  .1كما یجوز له في نفس الوقت التمسّك بإبطال الوفاء ،جاز له أن یطلب استرداد ما دفعه

فا قانونیا یصبح واقعة استطاع الموفي إبطال الوفاء فإنّ هذا الأخیر بعدما كان تصرّ إذا 
الوفاء  وعلیه بعدما كان الإثراء مستندا إلى سبب مشروع وهو الوفاء، فبإبطال هذا ،یةمادّ 

                                                             
  .442توفیق حسن فرج، مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص -1
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دة من السّ لة في واقعة الدّ یة والمتمثّ یصبح مستندا إلى واقعة مادّ  بب فع وهي واقعة مجرّ
  .1القانوني فیتحقق الإثراء بلا سبب

  حالة الوفاء بدین أصبح غیر مستحق: ثانیا

فیها بالوفاء بدین  موفىتردّ هذه الحالة أیضا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب، بحیث یقوم ال
ق ین، وهذا سواء عندما یتحقّ فع في بادئ الأمر ثمّ یزول سبب استحقاق هذا الدّ مستحق الدّ 

رط الفاسخ أو یبطل العقد أو یفسخ بالوفاء الذي كان العقد سبب لقیامه، و من ثم یصبح الشّ 
بب الذي نقل ونتیجة له یزول السّ  الوفاء دون سبب لزوال العقد، وعلیه یبطل هذا الوفاء

ة الالقیمة المدفوعة م ة الم موفىن ذمّ له، فینتج عنه إثراء لهذا الأخیر دون سبب  وفىإلى ذمّ
  .2لموفىعلى حساب ا

یة زه بالخاصّ مستحق هو تطبیق خاص للإثراء بلا سبب، فهذا لتمیّ الغیر فع دوالقول بأنّ 
قد  وفى لهقد افتقر بقیمة ما دفع، والم موفىال تعادل قیمة الإثراء لأنّ  الافتقارقیمة : الآتیة

ه من أثري على حساب  ة في الإثراء بلاأثري بنفس القیمة، وتطبیقا للقاعدة العامّ  سبب أنّ
ه ملزم بردّ  خر بدون سببشخص آ   .3ثري بهقیمة ما أ فإنّ

ه یستثنى من هذا الأصل الم اقص الأهلیة فینضر إلى القیمة التي انتفع له النّ  وفىغیر أنّ
  .نتفع به وسنفصل في هذه الحالة فیما بعدإلاّ القدر الذي ا بها فعلا، فلا یردّ 

  

  

                                                             
د تناغو،  -1 منشأة ، العقد، الإرادة المنفردة، العمل غیر المشروع، الإثراء بلا سبب، القانون: مصادر الالتزامسمیر عبد السیّ
 .428ص، 2005لمعارف، مصر، ا
زاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -2  .1010عبد الرّ
 .45، ص1، العدد1972، غ م، م ق 1972جویلیة  18قرار المجلس الأعلى بتاریخ  -3
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  الفرع الثاني

نة بالذّ  ة وعین معیّ   اتالتمییز بین دین في الذمّ

ة المالیة للم موفىإنّ القیمة التي نقلها ال ته المالیة إلى الذمّ غیر ع دفله في  وفىمن ذمّ
ة، أو عینا معینة بالذّ ال   .اتمستحق یمكن أن تكون دینا في الذمّ

لا ةدین : أوّ   في الذمّ

ة هنا أنّ القیمة المنقولة عبارة عن مبلغ من النّ  قود، فإذا زال سبب المقصود بدین في الذمّ
 وفىله بدعوى شخصیة، وهي دعوى استرداد الم وفىأن یرجع على الم موفيالإثراء على ال

ة فعلیه وفىبغیر حق، وبما أنّ الأصل أن یكون الم إذا مقدارها  أن یلتزم بردّ  ،له حسن النیّ
 ّ ة فیلتزم بردّ ا إذا كان سيّ ضر إلى ما أصاب سعرها من تغییر، أمّ كانت نقودا دون الن  ء النیّ

  .ح التي جناها وذلك من یوم الوفاءالفوائد والأربا قود بالإضافة إلى ردّ مقدار النّ 

نة بالذّ : ثانیا   اتعین معیّ

دث وأنّ المشتري لم عقارا باعه صاحبه وسلّمه للمشتري، ثمّ ح وفى بهكما إذا كان الم
ه یوفي كامل المبلغ، ففسخ البیع لعدم استفاء الثّ  من فتعود ملكیته من جدید للبائع، وهذا لأنّ

نة بالذّ  دون  وفىإلى جانب دعوى استرداد الملموفى ات، وفي هذه الحالة یكون لعین معیّ
  .1له بدعوى الاستحقاق وهي دعوى عینیةوفى حق، له أن یرجع على الم
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  ث الثانيالمبح

  مستحقالغیر فع دأحكام 

ص على راء شخینتج عنه إث ا،حو الذي ذكرناه سابقإذا ما وقع وفاء غیر صحیح على النّ 
ه رفع دعوى استرداد غیر إذا ما أراد أن یستوفي حقّ حساب آخر، فعلى هذا الأخیر 

ن هذا له لاسترداد المدفوع بغیر حق، ولك وفىقبل الم موفىالمستحق، وهي دعوى تنشأ لل
ة له  وفىالمیختلف بحسب ما إذا كان  موفىد للزم الرّ المدفوع اللاّ   یةء النّ أو سيّ حسن النیّ

ل قبل حلول الوفاء بدین مؤجّ : تان تتمثلان في كل منفضلا على ذلك وجود حالتان خاصّ 
كلّ فصیل في التّ  عوى آجال تسقط فیها، وسیتمّ الأجل والوفاء لناقص الأهلیة، كما أنّ لهذه الدّ 

  .هذا في الآتي

  المطلب الأوّل

  عوىطلبات طرفي الدّ 

ق إلى طلبات كل من المدّعي والمدّعى ع  لیه في دعوى استرداد غیر المستحققبل التطرّ
ض أوّلا إلى    .عریف بهماتّ النتعرّ

  :المدّعي

 ائن الذي یطالب باسترداد ما دفعه بغیر حق، والغالب أنّ عوى هو الدّ المدّعي في هذه الدّ 
ه تولى الدّ فع من ماله، هذا لأنّ ن قد  حصل الدّ یكو     .1فع بنفسهه من المفروض أنّ

                                                             
الإجازة في القانون الخاص، جامعة عبد لا سبب، بحث لنیل حنان داموس، شفیق البوریمي، محمد الزوجري، الإثراء ب - 1
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فیكون هذا ) المدّعي(یمكن أن یحصل الوفاء من الوكیل، فإذا دفع من مال الأصیل
ذا وفى الدّین من ماله الخاص ولم یجز ذلك الأصیل كان الوكیل هو الأخیر هو الدّ  ائن، وإ

م وحكمه في ذلك یكون وفاء من النّ ائن، كما یمكن أن یحصل الالدّ  ائب أو الوصي أو القیّ
  .كحكم الوكیل

  :المدّعى علیه

ن تمّ له بغیر حق، حتّ  وفىالمدّعى علیه في دعوى استرداد غیر المستحق هو الم ى وإ
ذا كان المدّعلوكیل وفاءال ، وإ جوع الرّ  ى علیه ناقصا للأهلیة كان للمدّعيه أو لنائبه أو القیمّ

  .1ما انتفع به علیه بقدر

بعد تعریفنا لكل من المدّعي والمدّعى علیه في دعوى استرداد غیر المستحق، سنتطرق 
ته، كما د الذي یحدّ لدراسة المقدار المستحق الرّ  ة الموفى له وسوء نیّ د بحسب حسن نیّ

نة بالذّ  به وفىراسة نوع المسنتناول بالدّ    .اتسواء كان نقودا أو أشیاء مثلیة أو عینا معیّ

ل   الفرع الأوّ

  یةله حسن النّ  وفىالم

ة هو اعتقاد الشّ  م الشّ یقصد بحسن النیّ م خص الذي تسلّ ه تسلّ  ما هو مستحقا لهيء أنّ
سوء  لیل علىإثبات العكس أن یقیم الدّ  موفىولكن إذا أراد ال ، ة الموفى لهفالأصل حسن نیّ 

یة وتقدیرها مسألة ة واقعة مادّ نیّ سوء ال له وذلك بجمیع طرق الإثبات، هذا لأنّ  وفىة المنیّ 
   .2موضوعیة، أي لا یخضع فیها قاضي الموضوع لرقابة المحكمة العلیا

                                                             
1- http://www.marocdroit.com/-a4305.html                                ردافـــيك صالح   20:26/ 02/2015/ 25، 
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ه یضلّ  وفاءة وقت الله حسن النیّ  وفىإذا كان الم  أنّ  موفيكذلك إلى أن یثبت ال فإنّ
مه غیر مستحق له، وعلیه یصبح سيّ  أنّ  وفاءله كان یعلم وقت ال وفىالم من ة ء النیّ ما تسلّ

ته موفيالوقت الذي اثبت فیه ال ه یبقى حسن النیّ سوء نیّ لسوء  موفية لما قبل إثبات ال، ولكنّ
ته، كما یعتبر في حكم سيّ    .1ة  من یوم رفع دعوى استرداد غیر المستحقء النیّ نیّ

والذي جاء  1987أكتوبر  27ادر في وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في القرار الصّ 
ر" فیه ة من عمل الغیر أو من شيء له منفعة  قانونا أنّ  من المقرّ كل من نال عن حسن نیّ

على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو  الإثراءرها، یلتزم بتعویض من وقع لیس ما یبرّ 
  .2يءالشّ 

مه الم نا بالذّ له قد یكون نقودا أو أشیاء مثلیة  وفىوما یتسلّ ات وقد یكون شيء معیّ
  :ا یليوسنفصل في كلّ هذا فیم

لا   أو أشیاء مثلیة المدفوع نقود: أوّ

مه الم له نقودا أو أشیاء مثلیة كالأغلال مثلا، فیصبح ما  وفىیمكن أن یكون ما تسلّ
مه الم ته یستردّه ال وفىتسلّ ل في دعوى  موفىله دینا في ذمّ عن طریق دعوى شخصیة تتمثّ
المقدار الذي  سعر العملة، أو یردّ  ضر لتغییرالمبلغ دون النّ  له بردّ  وفى، یلتزم المالاسترداد

  .3أخذه من الأشیاء المثلیة

م غیر المستحق حسن النیّ " ج على ما یلي.م.ق 147ة المادّ  تنصّ   ة فلا إذا كان من تسلّ
مإلاّ  یلتزم أن یردّ     ." ما تسلّ

                                                             
  .376، ص2003محمد حسن قاسم، مبادئ القانون، المدخل إلى القانون، الالتزامات، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -1
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رة نهایة تربّص لنیل إجازة المدرسة الإثراء بلا سبب أحكامه وتطبیقاته في القانون المدني الجزائري، مذكّ  سعید طیلب، -3
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ة فلا یلتزم بردّ  وفىفإذا كان الم  ة فهو ء النیّ ا إذا كان سيّ الثمار و الفوائد، أمّ  له حسن النیّ
عوى ته من وقت رفع الدّ عوى بحیث یفترض سوء نیّ من وقت رفع الدّ  هذه الأخیرة یلتزم بردّ 

مه بغیر حق لمطالبته بردّ    .ما تسلّ

نة بالذّ : ثانیا   تاالمدفوع عین معیّ

نة بالذّ تعتبر المنقولات كالسیّ  ات، ولكي یستردّها الموفي ارة أو العقارات كالمنزل عین معیّ
  1.دعوى غیر المستحق أو دعوى المستحق: عویین وهمایلجأ إلى إحدى هاتین الدّ  علیه أن

اعنة انتفعت من أنّ الطّ " 1976نوفمبر  26بتاریخ  الأعلىلقد جاء في قرار المجلس 
ر هذا الانتفاع تشكل صورة ة لها دون أن یكون هناك اتّفاق مسبق یبرّ ر افعة في بناء عماالرّ 

  .2بلا سبب للإثراء

يء فلكي یستردّها المصروفات التي یكون الموفى له قد أنفقها على الشّ  فیما یخصّ  اأمّ 
  :فرقة بین ثلاث فروض وهيیجب التّ 

ل   :الفرض الأوّ

علیه وحمایته من  والمحافظةيء أن تكون هذه المصروفات ضروریة ولازمة لصیانة الشّ  
 ّ التي  839ة المادّ من  1في استردادها بالكامل وهذا طبقا ف ج له الحق.م.قلف، ففي الت

ما أنفقه من  ملكه أن یدفع إلى الحائز جمیع إلیه على المالك الذي یردّ  "یلي ما تنص على
  " زمةروریة اللاّ المصروفات الضّ 

  

                                                             
مشروع، شبه الغیر العمل (ام، الواقعة القانونیة، شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتز محمد صبري السعدي،  -1

  .276، ص2004، دار الهدى، الجزائر، 2، الجزء الثاني، ط)العقد، والقانون
  .قرار غیر منشور .55090ملف مدني ،1976نوفمبر  26قرار المجلس الأعلى بتاریخ  -2
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   :الفرض الثاني

إذا كان من أقام المنشآت المشار إلیها في  "ج على.م.ق 785ة المادّ  من 1ف نصّ ت
له الحق في إقامتها، فلیس لصاحب الأرض أن یطالب  ة أنّ یعتقد بحسن نیّ  784ة المادّ 

نّ  لغا یساوي ما زاد في قیمة ر بین أن یدفع  قیمة المواد وأجرة العمل أو مبما یخیّ بالإزالة وإ
  ."هذه المنشآت، هذا ما لم یطلب صاحب المنشآت نزعهابسبب الأرض 

وفى فیها المالك المسترد للمر افعة هي التي یخیّ فإنّ المصروفات النّ ة طبقا لنص هذه المادّ 
  بغیر حق بین أن یدفع للموفى له ما أنفقه على العین، أو أن یدفع ما زاد في قیمة العین 

ولكن لیس للمالك أن یطالب بإزالة ما أقامه الموفى له من  افعة،النّ  بسبب هذه المصروفات
المنشآت بشرط  نزع هذهبیطالب  أنمنشآت بهذه المصروفات، بعكس هذا الأخیر الذي له 

  .أن یعید العین إلى الموفي بالحالة التي كانت علیها

التي أقامها على العین، ثمّ اتّضح له  المنشآتإذا اختار الموفي أن یدفع للموفى له قیمة 
كبیرة بالإضافة إلى مطالبته من طرف الموفى له بدفع المبلغ هذه الأخیرة قیمة  بعدها أنّ 

قسیط، بشرط أن یقدّم لب من القاضي أن یقضي له بدفعها بالتّ دفعة واحدة، جاز له أن یط
ا إذا كانت قیمة أمّ   ،841وهذا ما نصّت علیه المادّة  ،مانا على ذلك كتقدیم كفیل أو رهنض

ك العین مقابل سبة له یمكنه أن یطلب من الموفى له أن یتملّ هذه المصروفات مرهقة بالنّ 
  .1ج.م.ق 785ةالمادّ  من 2ف وهذا ما نصّت علیهتعویض عادل 

  الفرض الثالث

ذا كانت المصروفات كمالیة  "على ج التي تنصّ .م.ق 839ة من المادّ  2ف جوع إلىبالرّ  وإ
ه یجوز له أن یزیل ما أحدثه  من المنشآت بشرط فلیس للحائز أن یطالب بشيء منها، غیر أنّ

                                                             
 .256علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص -1
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قیها مقابل دفع قیمتها في حالة  إذا اختار المالك أن یستبإلاّ  ،يء إلى حالته الأولىالشّ  أن یردّ 
  ."الهدم

ها تلك المصروفات التي  كمالیةة یمكن تعریف المصروفات الانطلاقا من نص المادّ  بأنّ
خصیة، كما یمكن أن نستخلص أنّ الموفى له لا صرفت لتزیین العین وتجمیلها للمنفعة الشّ 

لعین بشرط أن یرجعها إلى یمكنه أن یطالب بها  الموفي، ولكن له أن ینزع ما استحدثه في ا
  . إذا أراد الموفي استبقائها مقابل دفع مقابل قیمتهاالحالة التي كانت علیها من قبل، إلاّ 

 إذا ة، فلا یسأل عن هلاكها، إلاّ الموفى له الحسن النیّ  ا إذا هلكت العین أو تلفت في یدّ أمّ 
ها هلكت بخطأ الموفى له، أمّ  فع من هلاك العین أو تلفها علیه نا إذا عاد أثبت الموفي أنّ

أو  بأنقاض منزل في بناء منزل آخر فع الذي عاد علیه كأن ینتفعفیكون مسؤولا بقدر النّ 
ارة لنقل البضائع، وفي جمیع الأحوال یجوز للموفي استرداد ارة ركوب إلى سیّ یحّول سیّ 

ّ الف بحالته ولا یحق له المطالبة بالتّ يء التّ الشّ   یقع بخطأ الموفى لهلف لم عویض ما دام الت
  842.1ة من المادّ  2فت علیه نصّ  وهذا ما

ف الموفى له حسن النیّ   ة  في العین بعوض، فلا یلتزم بأن یردّ وفي حال ما إذا ما تصرّ
ف في العینللموفي إلاّ  ا إذا تصرّ  عن طریق التبرّع فلا یلتزم بشيء  العوض الذي أخذه، أمّ

ادر من صرف الصّ ة التّ فتطبیقا للقواعد العامّ  ،ه العینإلی انتقلتا فیما یخص الغیر الذي أمّ 
لأنه صادر من غیر المالك، و یستطیع  به في مواجهة الموفي الموفى له إلى الغیر لا یحتجّ 

الموفي استرداد العین عن طریق دعوى الاستحقاق هذا ما لم یكن الغیر قد كسب ملكیة 
 828(تین ي المنقول هذا حسب نص المادّ العین عن طریق التقادم في العقار أو الحیازة ف

  .2ففي هذه الحالة لا یستطیع الموفي أن یرجع علیه بشيء) ج .م.ق 835و

                                                             
  .872، 871، ص2006مصادر الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، مصر، : ة للالتزاممحمد حسین منصور، النظریة العامّ  -1
 .277محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -2
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  الفرع الثاني

ةله سيّ  وفىالم   ء النیّ

هالشّ  مهة هنا أن الموفى له أو القابض عند تسلّ یقصد بسوء النیّ  لیس  يء كان یعلم أنّ
  .1مستحقا له

ة بحیث ء النیّ موفى له سيّ لالتزامات الدة ج  محدّ .م.ق 147 ةمن المادّ  2فولقد جاءت 
ه یلتزم أن یردّ ء النیّ ا إذا كان سيّ أمّ " ...على تنصّ    مرات التي جناها وذلك منأیضا الثّ  ة فإنّ

  

م غیر ء النیّ یوم الوفاء أو من یوم الذي أصبح فیه سيّ   ة، وعلى أي حال یلتزم من تسلّ
   "عوى علیه بردّهاالدّ مرات من یوم رفع الثّ  المستحق بردّ 

ما  ة بردّ له حسن النیّ  وفىالمة یلتزم كما یلتزم ء النیّ له سيّ  وفىة أنّ المیتّضح من نص المادّ 
مه دون حق مه أو من یوم الذي أصبح فیه سيّ تسلّ ة، وذلك من یوم تسلّ   .ء النیّ

نة  أو أشیاء أو لنقودة عند حیازته ء النیّ وسوف ندرس ما یلتزم به الموفى له سيّ  عین معیّ
  :اتبالذّ 

  أو أشیاء مثلیة المدفوع نقود: لاأوّ 

 ر سعرها مع تعویض الموفي عن تغیّ إذا كان المدفوع نقودا یجب على الموفى له أن یردّ 
ذا كان المدفوع أشیاء العملة مقدارها، وفي كلتا الحالتین یلزم بدفع  ردّ  مثلیة وجب علیه، وإ

                                                             
  .510ص، 1998الوجیز في مصادر الالتزام، مصر، سعد سعید عبد السلام،  -1
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ه سيّ  وهذا  ةء النیّ یوم الوفاء أو من الیوم الذي أصبح فیه سيّ  ة، وذلك منء النیّ فوائدها لأنّ
  1.ج.م.ق 147ة تطبیقا لنص المادّ 

  اتنة بالذّ المدفوع عین معیّ : ثانیا

مه الموفى له  نة بالذّ  ئالسیّ إذا كان ما تسلّ ة عینا معیّ ه یلتزم بردّ النیّ ها ما دامت ات، فإنّ
ا وما كان یستطیع أن یقبضه وقصّر في مار التي قبضهالثّ  باقیة في یدّه كما یلتزم بردّ 

   .2قبضه

ا مار، وهذا طبقه یستطیع أن یطالب من الموفي استرداد ما أنفقه في إنتاج هذه الثّ غیر أنّ 
ه یجوز له أن یستردّ ..".على التي تنصّ  ج.م.ق 838ة لعبارة الأخیرة من المادّ ل ما  غیر أنّ

  ."أنفقه في إنتاجها

ا إذا هلكت أو تلفت أو ض ه یكون مسوؤلا اعت العین في ید الموفى له السیّ أمّ ة، فإنّ ئ النیّ
 ّ قیمة  یاع قد حدث بقوة قاهرة، وعلیه یلتزم بردّ لف أو الضّ عن ذلك ولو كان الهلاك أو الت

قص في قیمتها العین مع تعویضه عن النّ العین وقت الهلاك، كما یجوز للموفي أن یسترد 
  إذا أثبت أنّ العین كانت سوف تهلك أومسوؤلیة إلاّ ل من الولا یستطیع الموفى له التنصّ 

   .3تتلف ولو كانت باقیة في ید الموفي

ف الموفى له في العین إلى الغیر بعوض، فللموفي أن یرجع علیه  وفي حالة ما إذا تصرّ
ذا عجز عن  بدعوى استرداد غیر المستحق، ویرجع على الغیر بدعوى الاستحقاق وإ

ف فیها، أو ا بقیمة العین وقت التصرّ في مطالبة الموفى له إمّ استرجاعها كان له الحق 

                                                             
  .36صالمرجع السابق، شفیق البوریمي، محمد الزوجري،  حنان داموس، -1
  .29صالمرجع السابق،  ،سعید طیلب -2
 وقضائیةدراسة فقهیة : البحوث القانونیة في مصادر الالتزام الإرادیة والغیر الإرادیةحمان، أحمد شوقي محمد عبد الرّ  -3

 .450، ص2002منشأة المعارف، مصر، 



  مستحقالغیر دفع                                                        : الفصل الأول

31 

عا ا إذا، أمّ بالعوض الذي قبضه إذا كان أكثر من قیمتها ف الموفى له في العین تبرّ  تصرّ
حو الذي عا یكون الحكم فیها على النّ يء تبرّ فالعلاقة بین الموفي والغیر الذي أنتقل إلیه الشّ 

ة، أي یسترد العین عن طریق دعوى الاستحقاقسبة للموفى له حرأیناه بالنّ    .1سن النیّ

ة على العین فنفرّ ا المصروفات التي صرفها الموفى له السیّ أمّ   تق بین ما إذا كانئ النیّ
  :ضروریة أو نافعة أو كمالیة فیما یلي

  ج.م.ق 839ة من المادّ  1فالموفى له تطبیقا  هایستردّ : روریةالمصروفات الضّ 

 كما یستطیع الموفي أن یطالب الموفى له بإزالة ما استحدثه في العین :فعةاالمصروفات النّ 
ّ  یستطیع طلب استبقائها مع دفع أقل ة الإزالة أو ما زاد في قیمة العین القیمتین، قیمة المستحق

  بسبب استخدامها 

 وهذه لا یرجع الموفى له بشيء على الموفي ولكن له أن یزیل من :المصروفات الكمالیة
ختار الموفي أن یستبقیها  إذا ان ما استحدثه فیها، على أن یعیدها إلى حالتها الأولى إلاّ العی

  .2مقابل دفع قیمة التي تستحق الإزالة

  

  

  

  

                                                             
1-http://www.newcairo-
guide.com/indexphp?option=contenteview=articleeid=219etltemid=176 
Etletemid=176etlimitstart=1، أیمـــــن عامر 

  .665لمرجع السابق، صه، اعبد المنعم فرج صدّ  -2
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  لثالثالفرع ا

  ةحالات ذات أحكام خاصّ 

تان بأحكام خّاصة تناولتهما مختلف التّشریعات من بینها ق   ج في.م.هناك حالتان مستقلّ

: من لان في كلّ وتتمثّ  ،186و 183تین في المادّ . م.م.ق، و 148و 145تین المادّ في 
  :فصیل في الآتي، وسنتناولهما بالتّ ل و الوفاء لناقص الأهلیةالوفاء بدین مؤجّ 

لا   الوفاء بدین مؤجل: أوّ

ائن أن یطالب بحق لا یمكن للدّ " ج بقولها.م.ق 145ة لقد نصّت على هذه الحالة المادّ 
ا إذا تمّ الوفاء معجّلا فلا یجوز استرداد ما دفع حتى ولو كان ل قبل حلول أجله، أمّ مؤجّ 

 حق بهرر اللاّ المدین یجهل الأجل، وفي هذه الحالة یجوز للمدین أن یطالب في حدود الضّ 
  "ائن بسبب هذا الوفاء المعجّلمبلغ الإثراء الذي حصل علیه الدّ  بردّ 

عجلا قبل حلول أجله لا یجوز له الدّین الذي وفّاه المدین م ة أنّ لمادّ یفهم من نص ا
  .المطالبة باسترداد ما دفعه معجّلا حتى ولو كان جاهلا قیام الأجل

ع الجزائري أحسن صنعا عند أخذه بهذا الحكم المشرّ  ویرى الأستاذ علي علي سلیمان بأنّ 
ل ذلك بأنّ و  ه كان یخشى أن یكون معسّر  ،المدین الذي قام بالوفاء قبل حلول الأجل علّ ا لأنّ

ه قعند حلول الأجل، في حین أ لكي یتجنّب الفوائد التي در على الوفاء في حینها، أو انّ
نا نوافق الأستتستحق علیه خلال الزّ  ذ علي علي سلیمان امن الباقي قبل حلول الأجل، ولعلّ

المدین الذي یوفي قبل حلول الأجل فهو تنازل عن حكم لصالحه وهو  في ذلك كما نرى أنّ 
ة أخرى أن یستردّ  ین، فما معنىلدفع الدّ وح له الأجل الممن     .ما دفعه معجّلا ثم یلزم بدفعه مرّ

ائن الحق في طلب ع الجزائري قد أعطى للدّ ة أن المشرّ كما نستخلص من نص المادّ 
  .رر الذي لحقه في حدود ما أثري به الموفى لهعویض عن الضّ التّ 
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أوردته بعض مواد القوانین العربیة  ة مختلف عن ماإن الحكم الذي أوردته هذه المادّ 
 التي تجیز استرداد الموفي ما دفعه س.م.ق 184المادّة و  183 ةفي المادّ  م.م.لقالأخرى كا

  .1معجّلا

  الوفاء لناقص الأهلیة : ثانیا

م" ج .م.ق 148تنص المادّة  غیر المستحق فلا  إذا لم تتوفّر أهلیة التعاقد في من تسلّ
  "ر الذي أثري به بالقدیكون ملزما إلاّ 

ها تنطبق على ناقص الأهلیة لصغر السّ یفهم من نص المادّة السّ  ن، وكذا المعتوه وذو ابقة أنّ
ما استفاده فقط  كل ما حصل علیه بغیر حق، ولكن بردّ  الغفلة، فلا یلتزم ناقص الأهلیة بردّ 

 ما اثري بهكل  غیر المستحق الذي یقضي بردّ  يء، وهذا خروجا عن الأصل في ردّ من الشّ 
یةولو كان سيّ  وعلیه لا یلتزم ناقص الأهلیة بالردّ    .ء النّ

مه ناقص الأهلیة نقودا، فلا یلتزم بردّ  ا أنفقه منها لمصلحة له، فإذا  مإلاّ  إذا كان ما تسلّ
م أشیاء مثلیة وعادت علیه  هو أو بذّرها فلا یلتزم بردّ قد صرفها في اللّ  نكا ذا تسلّ شيء، وإ
  .2دون خطأ منه أي شيء إذا هلكت مقدار ما انتفع به منها، ولا یتزم بردّ  بردّ  فع، التزمبالنّ 

م الموفى له النّ  ف فیها ولم یعدّل اقص الأهلیة عین معیّ قد یتسلّ نة بالذّات، فإذا لم یتصرّ
ها على تلك الحالة، وفي حال ما إذا تلفت أو ضاعت أو هلكت بدون فیها شيء، التزم بردّ 

ه في كل هذه الحالات لم  م بردّ خطأ منه، لا یلتز  شيء، كما هو الحال كذلك إذا تبرّع بها لأنّ
مه   .3ینتفع بما تسلّ

                                                             
  .251علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص -1

2- http://www.djelfa.info/vb/shouthread.php?t=507983, سا   25/02/2015/20:12، منتدیات الجلفة     
  .516سعد سعید عبد السلام، المرجع السابق،  -3
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الذي یحدثه بفعله  ررلا یسأل المتسبّب في الضّ  "ج على ما یلي.م.ق 125المادّة  تنصّ 
زاأو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حیطته إلاّ    " إذا كان ممیّ

ه یلتزم بالتّ ه لو هلكت یترتّب على ذلك أنّ  عویض العین أو تلفت أو ضاعت بخطأ منه، فإنّ
عن ذلك ویكون مسؤولا مسؤولیة تقصیریة، وعلى الموفي أن یثبت أنّ القاصر قد أثري 

  .طرق الإثبات بالوفاء، وأن یثبت مقدار هذا الوفاء وذلك بكلّ 

  المطلب الثالث

  سقوط دعوى الاسترداد

ة في انقضائها وسقوطها وهي نفس واعد العامّ دعوى استرداد غیر المستحق للقتخضع 
المدّة التي تسقط بها دعوى الإثراء بلا سبب، غیر أنّ هناك وجه آخر للسقوط هذه الدّعوى 

ق الأمر بكلّ  د الموفى له من سند الدّین، أو ترك دعواه تسقط بالتّ  ویتعلّ أو قادم، من تجرّ
  :فیما یلي ماوسنفصل فیهانقضاء الدّعوى، 

لالفرع الأ    وّ

د الموفى له من سند الدّین   تجرّ

لا محلّ للاسترداد غیر المستحق إذا حصل " یلي ج على ما.م.ق 146 تنص المادّة
د من سند الدّ أنّ الدّ  الوفاء من وترتّب علیه یة قد تجرّ ا حصل ین أو ممّ ائن، وهو حسن النّ

ویلتزم المدین الحقیقي قادم قبل المدین الحقیقي، تأمینات أو ترك دعواه تسقط بالتّ یه من عل
  "بتعویض الغیر الذي قام بالوفاء

ة الدّ إذا استوفى الدّ  ةالمادّ لنص هذه  اتطبیق ، ثم قام ین من غیر المدینائن بحسن نیّ
د من سند الدّین كأن یتخلص منه أو من التّ  هن ة بالدّ أمینات الخاصّ بالتجرّ ین، كشطب قید الرّ
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ائن جوع على الدّ یسقط حق الموفي في الرّ قادم، بالتّ  أو ترك دعواه ضد المدین الحقیقي تسقط
  .بدعوى استرداد غیر المستحق، ولو لم یكن هو الذي قام بالوفاء

حقّه في استفاء دینه من المدین ة موفى له حسن النیّ ابقة یفقد الفي كلّ الحالات السّ 
ا من جهة  ه قد استوفاه من شخص آخر لیس مدینا له، أمّ هذا الأخیر فقد الحقیقي، هذا لأنّ

ه قد أثري إثراءجوع على المدین الحقیمنحه القانون الحق في الرّ  سلبیا  قي بدعوى الإثراء لأنّ
ا مخص الموفي، والموفى له في حالة كونهدون سبب، وهذا حمایة من القانون لكل من الشّ 

  .1ةحسنا النیّ 

بعض  اشترطقادم، قط بالتّ المدین الحقیقي للمطالبة بدینه تس إذا ترك الموفى له دعواه ضدّ 
تكون المخالصة  بلا سبب، أن الإثراءجوع على المدین الحقیقي بدعوى الفقه على الموفى للرّ 

ة التّاریخ، وهذا لتفادي الغش الذي قد یصدر من الموفى له بعد تلدّین ثابالتي تثبت وفاءه ل
ها تمت قبل انقضاء مدّة ن أة لیبیّ ص، فقد یغیر في تاریخ المخالقادمتركه دعواه تسقط بالتّ  نّ

قوط، لهذا شدّد الفقه على ضرورة أن تحمل المناقصة تاریخا ثابتا حتى یستطیع السّ 
  .2بها على المدین الحقیقي الاحتجاج

  الفرع الثاني

  تقادم دعوى الاسترداد

تسقط دعوى استرداد ما دفع بغیر حق بانقضاء " یلي ج على ما.م.ق 149ة المادّ  تنصّ 
   ستحق بحقه في الاسترداد، وتسقط فيمن الیوم الذي یعلم فیه من دفع غیر المعشرة سنوات 

  "الذي ینشأ فیه هذا الحق جمیع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الیوم

                                                             
  .37صشفیق البوریمي، محمد الزوجري، المرجع السابق، حنان داموس،  -1
 .490العربي بلحاج، المرجع السابق، ص -2
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سار على نفس المبدأ الذي سار علیه في دعاوى  ج.م.ق ة أنّ نص المادّ  لن لنا من خلایتبیّ 
 بانقضاءسبب، وذلك بتقریره لسقوط دعوى الاسترداد بلا  الإثراءبشكل عام ودعاوى  الإبطال

وبمضي  ستحق، بأنّ له الحق في الاستردادعشرة سنوات من یوم علم من دفع غیر الم
  .خمسة عشر سنة من یوم نشوء الحق وهذا إذا لم یكن قد علم بحقه في الاسترداد

م في المادّة .م.قبینها  دت هذه المدّة بثلاث سنوات منبینما القوانین العربیة الأخرى حدّ 
منه على سقوط كل  67في المادّة  السویسري، قد نصّ  الالتزامات انونا قمنه، أمّ  187

دعاوى الإثراء بلا سبب ومنها دعاوى استرداد ما دفع دون حق بمضي سنة من تاریخ العلم 
  .1من نشوء الحق في حالة عدم العلم واتومضي عشر سن

رها  إلى المدّة الأولىجوع بالرّ  ل في عشرة سنوات من یوم علم والتي تتمثّ  ج.م.قالتي قرّ
الموفي بحق في الاسترداد، حسب وجهة نضرنا هذه المدّة طویلة مخالفة للواقع والمنطق 

اس، بحیث قد تؤدي إلى تماطل الموفي في رفع وتؤثر على استقرار المعاملات بین النّ 
مادامت المدّة لم تنتهي وخلال هذه المدّة  ،دعوى الاسترداد رغم علمه بحقه في الاسترداد

ف في الدّ الطّ  ّ  مثلا، تنازل عنه لصالح شخص آخربالین ویلة یكون الموفى له قد تصرّ د فتتعق
ر المدّة إلى روض أن یقصّ ، فالمفي إلى صعوبة استرجاع الموفي لحقّههذا الذي یؤدّ  ،الأمور

    .اسعلى استقرار المعاملات بین النّ  للحفاظشریعات العربیة ا فعلت جل التّ مثلاث سنوات ك
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من هذا الفصل أنّ دفع غیر المستحق بصفته تطبیق خاص للقاعدة  ما یمكن استخلاصه

ج وهو .م.من ق 149إلى  143المشرع الجزائري المواد من  أورد لهالإثراء بلا سبب، فقد 

الوفاء بدین  غیر مستحق، والوفاء بدین أصبح غیر مستحق وهما : ینشأ في حالتین وهما

ن وفاء یكون مشوب بعیب أو یكون عن تتضمنان أركان هذا التطبی ق، الحالة الأولى تتضمّ

طریق الغلط، كما یكون الدّین غیر مستحق من بادئ الأمر كعدم وجوده من الأصل، أو 

ل الاستحقاق ا الحالة الثانیة فهي التي یكون فیها الوفاء  یكون مؤمّ ه لم یستحق، أمّ ولكنّ

 .لدّینصحیح في بادئ الأمر ثمّ یزول سبب استحقاق ا

باستثناء حالة ناقص الأهلیة، وما  الافتقارإنّ قیمة الإثراء في دفع غیر المستحق تعادل قیمة 
نة بالذّات وعلى الشّخص الذي  أویثرى به الشّخص  قد یكون نقود  أشیاء مثلیة أو عین معیّ

، إذا أراد استفاء حقه أن یرفع دعوى استرداد المدفوع بغیر حق، أثرى غیره بما لیس مستحقا
ة الموفى له، كما أنّ لهذه الدّعوى آجال تسقط  ة أو سوء نیّ والذي یختلف بحسب حسن نیّ

لة في خمسة عشر سنة من یوم نشوء الحق، وعشرة سنوات من یوم علم من فیها ، والمتمثّ
ها طویلة ومخالفة للواقع، دفع غیر المستحق بحقه في الاسترداد، وهي  المدّة التي نرى أنّ

د الموفى له من سند الدّین  بالإضافة إلى وجود وجه آخر لسقوط هذه الدّعوى، وهي تجرّ
  .أوترك دعواه تسقط بالتّقادم، أو انقضاء الدّعوى



 

  الثانيالفصل 

 الفضاߦ
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ل من عرف الفضالة، حیث اعتبرها شبه عقدكان القانون الرّ لقد   quasiوماني أوّ
contratتطبیقا من تطبیقات الإثراء بلا سبب جعلهامها على فكرة العدالة و ، وأقا.  

  الفضولي يسمّ و  ة،ة والقانونیّ على الأعمال المادیّ  تنصبّ هذا القانون  وكانت الفضالة في

negotiorum gestor، ا عن رب العمل بل الیوم نائبا قانونیّ  ولكن لم یعتبره كما هي الحال
وهذا تطبیقا لقاعدة ها رب العمل،  إذا أقرّ عمال الفضولي إلاّ ب آثار لأیرتّ  كان لا

ratihabitio mandato aequiparature،  ّحق یعتبر وكالة، وذلك لأنّ الإقرار اللاّ  أي أن 
  .1یابة المعروف الیوملم یكن یعرف نظام النّ  ومانيالقانون الرّ 

ولا  له بضرورة أن یكون عمل الفضولي لصالح رب العمل نافعاالقانون هذا ما أقرّ ك
ذا قام بالعمل  ة،شریعات العربیّ الیوم بعض التّ  تلزم كما ،ب فیه أن یكون عاجلایتطلّ  وإ

 ري به من طرف الفضوليأث ما لمصلحة نفسه ولمصلحة رب العمل ألزم هذا الأخیر بردّ 
  .2یبة رب الأسرة الطّ وكان یعتبر الفضولي مسؤولا نحو رب العمل مسؤولیّ 

ر القانون الفرنسي  ثم انقلب ، "دشبه عق" ا الفضالةعتبر م حذوه وحذابهذا القانون دیم القتأثّ
بیقات كان یعتبر الفضالة تطبیقا من تط، فبعدما ومانيذي كان سائدا في القانون الرّ الوضع الّ 

ة ولكن تنقصه نیّ  عتبر الإثراء بلا سبب من تطبیقات الفضالة،أصبح ی الإثراء بلا سبب،
 gestion d'affaires anormaleفضالة ناقصة  هالعمل لمصلحة الغیر ولذا فهو یعتبر 

      .3في ذلك أن مبدأ الإثراء بلا سبب لم یكن قد وضع بعد   ببلسّ وا

اقصة هي الأصل في یعتبر الفضالة النّ  وضلّ  ،حوعلى هذا النّ  القضاء الفرنسيسار 
ص وقد تناول تقنین نابلیون النّ  لإثراء بلا سبب،العام ل مبدأالإلى أن وضع  الإثراء بلا سبب،

ى ،le gérantالفضولي  ىوسمّ  1375إلى  1372على الفضالة في المواد من   كما سمّ
                                                             

   .262لسابق، صعلي علي سلیمان، المرجع ا -1
2- http://www.marocdroit.com/-a4305.html, ـــردافي  صالح  ك
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لو  الوكالة واعتبره كما كامأحوأخضع الفضولي إلى  ،le maitre de l'affaireرب العمل 
  .1حة من رب العمللا صراكان موكّ 

تتضمن القیام الفضالة واضحا فیما إذا كانت  ترك غموضا القانون المدني الفرنسي غیر أنّ   
ة و   ه لم یكن یشترط أن یكون العمل عاجلا أو نافعاكما أنّ  ة معا،القانونیّ بالأعمال المادیّ

ّ  ب،ة رب العمل الطیّ عمل مسؤولیّ واعتبر الفضولي مسؤولا عن ال ته ف من مسؤولیّ ولكنه خف
                  .2أثناء قیامه بهذا العمل روفللظّ إهمال تبعا رتكبه من أخطاء أو فیما قد ی

 غرات التي وردت في القانون المدني الفرنسيالثّ  فضالة وسدّ لأحكام ا بلور القضاء الفرنسي
            .3ةمصدرا رئیسیا للفضالة في قوانیننا العربیّ  بقضائهلا القانون الفرنسي مكمّ  أصبح ولقد

كما اعتبرتها  ،الالتزامة إلى جعل الفضالة مصدرا من مصادر ذهبت القوانین العربیّ  بحیث
   م.م.، وق159ة إلى المادّ  150ة من المادّ  ج.م.كالقتطبیقا من تطبیقات الإثراء بلا سبب 

  .1974 ةإلى المادّ 182ة من المادّ 

ها ریعة الإسلامیةا الشّ أمّ     ا مصدرا عامّ  هالم تعتبر  فلقد عرفت نظام الفضالة، غیر أنّ
الفقه الإسلامي  ا من جانبأمّ ثنائیا لبعض الالتزامات، است مصدرا ها اعتبرتهاللالتزام، ولكنّ 

 إلاّ  لم یجعلها مصدرا من مصادر الالتزامات، بحیث الإسلامیةریعة لقد سار على خطى الشّ ف
ه لا یجوز لأحد أن أنّ یقضي ب الإسلاميالفقه المبدأ العام في  ة، ذلك أنّ في أحوال استثنائیّ 

                      .5لا یكون ملزماالمبدأ ف مخالف لهذا ف في ملك الغیر بدون إذن أو ولایة، وكل تصرّ یتصرّ 

  

                                                             
ستحق التعویض، الإثراء بلا العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الم: للالتزامة ظریة العامّ إدریس، الوجیز في النّ فاضلي  - 1
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  المبحث الأوّل

  أركان الفضالة

 ة منورة الخاصّ ذه الصّ نستهل دراستنا له ،فصیل في أركان الفضالةالتّ إلى  ققبل التطرّ 
  :ثراء بلا سبب بعرض بعض تعریفات للفضالة وأخرى للفضوليصور الإ

ى شخص عن قصد القیام  الفضالة هي أنّ  "یلي ج على ما.م.ق 150ة المادّ  تنصّ  یتولّ
  "دون أن یكون ملزما بذلك ،بشأن لحساب شخص آخر

ل فهي تقوم حین یتفضّ " لالتطفّ "فضیل ولیس الفضالة تعكس التّ ف حووعلى هذا النّ 
فالفضالة تقوم على قاعدة من قواعد  علیها، والمحافظةخص بالعنایة بشؤون الآخر الشّ 

ره ضرورة لرب العمل وقصد تبرّ ذي ل في شؤون الغیر الّ أي على التدخّ  السلوك الحسن،
ت لمصلحته ، فرتب القانون في الفضولي في العمل لمصلحته هذه الحالة التزام من تمّ

فه في ذلك ا تكلّ   1.الأعمال بتعویض من قام بها عمّ

فإذا كان  ،ةخاصّ  بأحكامها تنفرد ولكنّ  بلا سبب، للإثراءالفضالة هي تطبیق خاص  
الفضولي تحقیق مصلحة رب العمل قصد ف، دها تكبّ یقضي بتعویض الفضولي عمّ  الإثراء

فإذا اختلفت قیمة الخسارة في الفضالة عن قیمة  مل،على تعویض كا هحصولیقتضي 
  2.ولو جاوزت قیمة الكسباشئ عنها یكون بقیمة الخسارة النّ  الالتزام الكسب فإنّ 

رت فّ متى تو  الالتزامها تنشئ فإنّ  ومن ثمّ  ،ف قانونيولیست تصرّ  والفضالة واقعة قانونیة،
  3.هلیة أو ناقصهاا إذا كان الفضولي كامل الأر عمّ ظبصرف النّ  شروطها،

                                                             
 .521سعد سعید عبد السلام، المرجع السابق، ص -1
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ولكن هناك فارق  یابة،منهما مصدر للنّ  كلاّ  أنّ  یكمن الوكالةو  الفضالةإنّ ما تشترك فیه 
له رب العمل في الفضالة لم یختر الفضولي ولم یعهد إلیه أو یوكّ  ا ألا وهو أنّ مجوهري بینه

د إلیه بالقیام بما ذي یختار وكیله ویعهل هو الّ بینما في الوكالة الموكّ  بالقیام بعمل معین،
وكان الفضولي نائبا قانونیا  ،ماديالالعمل الفضالة ومن هذا المنطلق كان مصدر  له فیه،كّ و 

 اختلافذي یؤدي أیضا إلى الّ ل والوكیل، الأمر بین الموكّ  اتفاقالوكالة مصدرها بینما في 
أن عمل  كما یختلفان في ،ن الفضولي والوكیلم على كلّ ب التي تترتّ  الالتزاماتفي 

ا عمل الوكیل فیكون دائما أمّ  فا قانونیا وقد یكون عمل مادي،الفضولي قد یكون تصرّ 
  1.ف قانونيتصرّ 

  لكلیهما یكسب حقوقا للغیر دون تدخّ  لمصلحة الغیر في أنّ  الاشتراطكذلك تشبه الفضالة 

في  ین أنّ یابة في حة على فكرة النّ الفضالة مبنیّ  یختلفان في كون هماغیر أنّ  من جانبه، 
 ّ ف المبرم بین د نتیجة التصرّ الاشتراط لمصلحة الغیر یكسب المنتفع حقا مباشرا قبل المتعه

  2.هذا الأخیر والمشترط دون أن ینطوي الأمر على نیابة

ق إلى بعض تعریفات تطرّ قة بالفضالة سنبعد أن تعرضنا إلى بعض المفاهیم المتعلّ 
  :للفضولي

لا منه، فیكون له ل تفضّ شأن ضروري لرب العم بعمل أو یقومذي خص الّ الفضولي هو الشّ 
  .3جوع على رب العمل بما أنفقهالرّ 

                                                             
 العلوم الإسلامیة الماجستیر فيخلیفة سنوسي الحاج، الفضالة في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة  -1

  .25، ص2005ئر، تخصّص شریعة والقانون، كلیة العلوم الإسلامیة، الجزا
، دار الثقافة للنشر 1دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي، ط: محمد شریف أحمد، مصادر الالتزام في القانون المدني -2

  .271، ص1999والتوزیع، الأردن، 
3- http://www.newcairo-guide.com/indexphp?option=contenteview=articleeid=219etltemid 
=176etlimitstart=1, ـــن عــامر  أيم
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ل في شؤون غیره دون إذن أو ولایة، كما لم هو من یتدخّ  الإسلاميا الفضولي في الفقه أمّ 
عاجلا، فمن باع أو وهب أو أجّر شیئا ذي یقوم به الفضولي یقل بضرورة أن یكون العمل الّ 

نه نائبا له یعدّ هذا الشّ له ودون أن یوكّله مالك هذا الشّ  غیر مملوك خص يء أو یعیّ
  .1افضولی

  : عض المفاهیم المتعلقة بالفضالة سنفصل في أركانها فیما یليبعد عرض ب

  المطلب الأول

  يكن المادّ الرّ 

ل ه یشترط ، وعلیه یتّ في قیام الفضولي بشأن عاجل لرب العملكن هذا الرّ  یتمثّ ضح لنا أنّ
ذي یعتبرسم بصفة الاستعجال، ذي یقوم به الفضولي أن یتّ في العمل الّ  لقیام  أساسيشرط  والّ

  :، وسنقوم بدراسته ببیانكنهذا الرّ 

  ذي یقوم به هذا الفضولي طبیعة العمل الّ : أوّلا 

  ه عاجلوصف هذا العمل بأنّ  :ثانیا

ل   الفرع الأوّ

  طبیعة عمل الفضولي

دراسة لا وسنتناول أوّ  ف قانوني أو القیام بعمل مادي،تصرّ م إبرابا قد یقوم الفضولي إمّ 
  .ف القانونيالتصرّ 

  
                                                             

، 1993، 2، العدد2مجلة الحقوق والشریعة، مجلة نصف شهریة، كلیة الحقوق والشریعة، جامعة الكویت، السنة -1
 .164ص
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  .ف القانونيالتصرّ : لاأوّ 

ف القانوني الإرادة  إحداث أثر قانوني معین أي أنّ  جاه الإرادة إلىاتّ ه بأنّ  یعرف التصرّ
   .1راءشّ مثل البیع وال د آثاره،تي تحدّ وهي الّ  ه تي تنشئف فهي الّ تعتبر جوهر التصرّ 

 ف القانوني قد ینطوي على نیابة إذاف قانوني، وهذا التصرّ الفضولي قد یقوم بإبرام تصرّ 
 ة رب العمل بمقتضىف مباشرة إلى ذمّ رب العمل فتنصرف آثار التصرّ  باسمأبرمه الفضولي 

ة نیابة إذا أبرمه ف القانوني أیّ ن التصرّ وقد لا یتضمّ  ،فاقاتّ القانون ولیس بناءا على 
  .2خصيالشّ  باسمهفضولي ال

ف القانوني  الأهلیةلا یشترط  الذي رب العمل  باسمالكاملة لدى الفضولي لمباشرة التصرّ
زا مثله في ذلك بل یكفي أن یكون ممیّ  الإدارة،أو من أعمال  فكون من أعمال التصرّ قد ی

  .3مثل الوكیل

    :یلي ذي یقوم به الفضولي ماف القانوني الّ ر التصرّ ومن صوّ 

في صورة بیع عین مملوكة لرب العمل  ضوليذي یقوم به الفف القانوني الّ ل التصرّ تمثّ ی
فكاویعد  ّ  من وكیل لموكله في حدود الوكالة، صّادرال لتصرّ قبل ذ في حق رب العمل ونف

ذي أجراه ف القانوني الّ صرّ لتلر الأهلیة المناسبة فّ ضي ذلك بطبیعة الحال تو تویق ،انقضاءها
ة في وتطبق القواعد العامّ  ،سبة للوكیلین یكتفي بأهلیة التمییز غالبا بالنّ ، في حالفضولي

  .4ف القانونيالإثبات على هذا التصرّ 

                                                             
ّة دوریة علمیة، معھد مناھج الشر طبیعة عمل الفضولي، سعاد سطحیة، -1  1الشریعة، جامعة قسنطینة، السنةیعة، مجل

 .156، ص1العدد
  .516درید محمد علي، المرجع السابق، ص -2
  .458ص ،المرجع السابق، محمد حسام محمود لطفي -3

4- http://www.droit.dz.com/forum/showthreod.php?t=5951, youcef66dz    25/02/2015/20:18  
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ترمیم منزل یتعاقد مع مقاول لیبرم عقد بیع منتجات لآخر خوفا من تلفها، أو كذلك كمن 
ن الواهب أن یقبل هبة صدرت م أو تلفها،خشیة  غیاب هذا الجارجاره الآیل للسقوط في 

  .1مستحقة على رب العمل لكي یتفادى حجزا إداریا بضریبةأو أن یوفي  إلى رب العمل،

لمصلحة رب العمل  اشتراطوهذا بمثابة ل نیابة عنه یقبض الفضولي حقا لرب العمأو أن 
ذي یستحقه المستأجر من عویض الّ التّ  المختلطة بأنّ  المصریة الاستئنافوقد قضت محكمة 

على هذه  واستیلائها رة،بالعین المؤجّ  انتفاعهالسلطة العسكریة له في ض تعرّ الباطن بسبب 
ت ة المالك، ومع ذلك إذا سوّ لطة العسكریة لا في ذمّ ة السّ ب في ذمّ ما هو دین یترتّ العین إنّ 

واجب للمستأجر عویض اللطة العسكریة الحساب مع المالك ودخل في هذا الحساب التّ السّ 
جوع على المالك باعتباره فضولیا ناب عنه في قبض  الرّ هذا الأخیر إلاّ للم یكن  ،من الباطن

  .2لطة العسكریةه من السّ حقّ 

ه وكیل عنه دون أن رب العمل كأنّ  باسمف القانوني الفضولي یقوم بالتصرّ  منا أنّ وقد قدّ 
  :ب على ذلكویترتّ  تكون هناك وكالة،

كما ف نافذا مباشرة في حق رب العمل إذا توافرت جمیع أركان الفضالة الأخرى وقع التصرّ 
  .3لو كان الفضولي وكیلا عنه

  

  

  

  
                                                             

 .377، صالالتزامات، منشأة المعارف، مصر،المدخل إلى القانون : حسین منصور، مبادئ القانون ام محمود، محمدھم -1
  .282محمد شریف أحمد، المرجع السابق، ص -2
  .1037السنهوري، المرجع السابق، ص أحمد د الرزاقعب -3
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  يمادّ العمل ال: ثانیا

 بغضّ  ب علیه القانون أثرا،خص فیرتّ ذي یصدر عن الشّ الّ  هو يالمقصود بالعمل المادّ 
إحداث الأثر أم لم  إلىخص جهت إرادة الشّ اتّ  سواءه ضر عن إرادة من صدر عنه أي أنّ النّ 
  .1ب على العمل أثرهذي یرتّ قانون وحده هو الّ ال جه، فإنّ تتّ 

م حائطا أو أن یرمّ  في بیت صاحب العمل، اشتعلإطفاء حریق ي أمثلة العمل المادّ  من
   .2قادمقوط بالتّ أو قطع تقادم لدین أوشك على السّ له حصانا شاردا أن یوقف أو  ،هذا الأخیرل

أو تنقیة  ،ةغیر بحسن نیّ الي في صورة بناء منشآت على ملك ل مادّ یكون كذلك العم
 هد تابعیإیواء أحأو بالمحافظة على شيء ضاع لرب العمل، أن یقوم  أو القطن من الدودة،

   .3والإنفاق علیه

فا تصرّ ذي یقوم به الفضولي العمل الّ  رورة أن یكونه لیس بالضّ أنّ وما یمكن استخلاصه 
ف قانوني، وفي هذا كما یقوم بتصرّ ي أن یقوم الفضولي بعمل مادّ  یصحّ بحیث  ،دائما قانونیا

ذي یقوم به الفضولي قد یكون عملا مادیا ي الّ تختلف الفضالة عن الوكالة، والعمل المادّ 
  .یا في ذاتهوقد یكون عملا مادّ  سبة إلى رب العمل،بالنّ 

  سبة لرب العملي بالنّ مادّ العمل _ أ

 رب العمل حیث یعدّ  أو باسم خصي،الشّ  باسمهفا قانونیا مع الغیر إذا عقد الفضولي تصرّ 
ل ذلك أن یتّفق الفضولي مع أحد ومثا سبة لرب العمل عملا مادیا،ف القانوني بالنّ هذا التصرّ 
فاق مع طبیب الاتّ  أو على ترمیم منزل رب العمل في أجزائه الآیلة للسقوط،المقاولین 

هلیة مباشرة ر أفّ سریعا، بحیث یجب أن تتو  إسعافالمعالجة رب العمل من مرض یقتضي 

                                                             
  .115صمصادر الالتزام، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، : الوجیز في النظریة العامة للالتزاملرزاق دربال، عبد ا -1
 .479، ص1999مصر، مصطفى الجمال، مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعیة،  -2

3- http://avb.s-oman.net/showthreod.php?t=1029648, مدفعجي الھایبري 
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 ذي یعدّ وأن یكون لرب العمل الّ  ،لعملعن رب اف لدى الفضولي لمباشرة التصرّ ف التصرّ 
طرق  ا كان قیمته بكلّ ف أیّ سبة له إثبات هذا التصرّ یا بالنّ ف القانوني عملا مادّ التصرّ 

   .1نة والقرائنثبات بما في ذلك البیّ الإ

  .في ذاتهي مادّ العمل  -ب

ّ  ي محصول یخشىجنّ ك ي في ذاته،ل مادّ قد یقوم الفضولي بعم د یقیّ أو  لف،علیه من الت
طرق الإثبات بما في ذلك  فیثبت هذا العمل بكلّ  د قیده لمصلحة رب العمل،أو یجدّ  رهن،

  .2نة والإقرارالبیّ 

ما یشترط كذلك ف قانوني أو عمل مادّ یكفي قیام الفضولي بتصرّ  لا ي لتحقق الفضالة، إنّ
  :رط في الآتيبالاستعجال وسنفصل في هذا الشّ  أن یتّصف هذا العمل

  يالثانالفرع 

  صفة الاستعجال في العمل

ه لم ینص صراحة على ج السالفة الذّ .م.ق 150 جوع إلى نص المادّةبالرّ    كر نجد أنّ
ى إلى اختلاف وجهات نضر فقهاء القانون في الجزائر، فمنهم شرط الاستعجال، و هذا أدّ 

  .3، ومنهم من یكتفي بأن یكون العمل نافعابالاستعجالالفضولي  سام عملمن یشترط اتّ 

منها  ،أنّ القوانین العربیة الأخرى اشترطت أن یكون عمل الفضولي مستعجلا والملاحظ
القیام  الفضالة هي أن یتولى عن قصد" یلي والتي تنص على ما 188ة م في المادّ .م.ق

  .4"بذلك بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن یكون ملزما

                                                             
 .219خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -1
  .626لطفي، المرجع السابق، ص حسام محمودمحمد  -2
 .505العربي بلحاج، المرجع السابق، ص -3
ّة الوقائع المصریة عدد رقم المنشور  1948جویلیة  16الموافق ل 1367رمضان  9المؤرّخ في  131قانون رقم  -4 بمجل

 .1948جویلیة  29الموافق ل 1367رمضان  22الصادر في ) أ ( مكرر108
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بب في عدم ذكر كلمة استعجال، هو عدم تضییق ج أنّ السّ .م.قمن نصوص  والظاهر
  .1میدان الفضالة

حسب وجهة نضرنا في هذا الخصوص نرى أنّ شرط الاستعجال في عمل الفضولي 
ه لو لم یكن الشأن الّ كن المادّ ضروري لقیام الرّ  ل فیه الفضولي ذي تدخّ ي للفضالة، هذا لأنّ

ودا، ما كان الفضولي بحیث ما كان رب العمل لیتوانى عن القیام به لو كان موجمستعجلا 
  .لیتدخّل فیه

د على یتحدّ  ومن ثم فهو لا م تقدیر الاستعجال على أساس موضوعي ولیس شخصي،ویتّ 
ل الفضولي تدخّ  ویتم تقدیره من وقت ضوء إرادة الأطراف بل یكفي أن یكون العمل عاجلا،

أن تزول  راته فلا یهمّ ضر عن نتائج ذلك وتطوّ عویض، وبغض النّ التّ ولیس من وقت طلبه 
    .2صفة الاستعجال بعد ذلك

ها خص لقیام بشؤون غیره، كما أنّ ل الشّ ز تدخّ ر جواتي تبرّ هي الّ ة الاستعجال، ذن صفإ
  :رورة وهذا ما سنقوم بدراسته فیما یليفع والضّ ن كل من النّ تتضمّ 

  فع في العملصفة النّ  :لاأوّ 

نسانيبما أنّ الفضالة فعل إیثاري   خص تقدیم المساعدة فالمفروض أن یقصد به الشّ  وإ
ذي قد یكون غائبا أو غیر قادر على القیام بذلك العمل، كما یفترض أن یكون هذا للغیر والّ 

  .العمل نافعا ومفیدا لرب العمل

أو بناء  أرض، م الفضولي لشراء صفقة منمثلا أن یتقدّ افعة النّ  الأعمالومن أمثلة 
ها صفقة رابحة، أو أن یطلب الأخذ بالشفعة لحساب رب العمل د أنّ لحساب رب العمل لمجرّ 

                                                             
الماجستیر في العقود  دبلومذھبیة حامق، الفضالة في القانون المدني الجزائري مقارنا بالقوانین الأخرى، بحث مقدم لنیل  -1

  .169، ص1973والمسؤولیة، الجزائر، 
 .885المرجع السابق، ص صور،محمد حسین من -2
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إقامة  أو أن یقیم بناء على أرض مملوكة لرب العمل لأنّ  فع،لأن الأخذ بها یعود علیه بالنّ 
لیجتنّب م مالا شائعا لرب العمل أو یقسّ  استغلالا مفیدا، من استغلال الأرض هنالبناء تمكّ 
ه لیس من عمل الفضولي عمل نافع ولكنّ  هذه الفروض نرى أنّ  في كلّ  یوع،مضر الشّ 

بل قد  رب العمل في شيء، ولا یلزمل فیها فلا یجب أن یتدخّ  الشؤون العاجلة لرب العمل،
  .1قصیریةله خطأ یستوجب مسؤولیته التّ یكون تدخّ 

                    رورة في العملصفة الضّ  :ثانیا

ن أن یتعیّ  ماإنّ  یكفي أن یكون العمل نافعا أو مفیدا، ه لارط فإنّ یة هذا الشّ ونضرا لأهمّ 
رب العمل  كان تي ماؤون الّ من الشّ  هومعنى أن یكون ضروریا أنّ  یكون العمل ضروري،
 5/4/1962قض المصریة في حكم لها بتاریخ ولقد قضت محكمة النّ لیتوانى في القیام بها، 

ه   .2ضروري سبة لرب العملن یكون عمل الفضولي بالنّ یشترط أ بأنّ

  المطلب الثاني

  الركن المعنوي 

لمصلحة  ته العملقصد الفضولي ونیّ بز بلا سبب تتمیّ  للإثراءلفضالة كتطبیق خاص ا
  .ر القصد لا تقوم الفضالة قانوناتوفّ ، فإذا لم یشخص آخر

تي لا والحالة الّ  ،نة من أمرهبیّ تي یكون فیها الفضولي على وهنا نعرض لدراسة الحالة الّ 
ي یقوم فیه الفضولي بشأن نفسه ویتولى تالحالة الّ إلى نعرض  ثمّ  نة من أمره،یكون على بیّ 
  .بین الشأنین للارتباطت شأن غیره في نفس الوق

  

                                                             
  .628فتحي عبد الرحیم عبد الله، المرجع السابق، ص -1
  .279العربي بلحاج، المرجع السابق، ص -2
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  لوّ الفرع الأ 

  نة من أمرهالفضولي على بیّ 

ه یعمل فه في شأن من شتصرّ  أثناءأن الفضولي  نة من أمرهیقصد بالبیّ  ؤون غیره، یعلن أنّ
ته في العمل لحساب هذا الأخیر، وهي الحالة المثلى  لحساب رب العمل، فهو بذلك یحدد نیّ

ها الصّ و  ف  أنّ  ولا ینبغي ورة الوحیدة للفضالة،الغالبة في الفضالة حتى ذهب البعض أنّ یتصرّ
لاّ  منهما باطلا بطلانا  ملك الغیر یكون كلّ تأجیر  وأ فإنّ بیع الفضولي لحسابه الخاص، وإ

   .1مطلقا

 الإثراءز الفضالة عن ذي یمیّ فصیل في كل من القصد الّ وسندرس هذا الفرع  من خلال التّ 
  .بلا سبب، وعمل الفضولي لمصلحته ولمصلحة رب العمل في نفس الوقت

لا   القصد عند الفضولي: أوّ

ة الفضولي في القیام" القصد"المراد بكلمة  ة من شؤون بشأن  هو نیّ رب العمل، ولیس نیّ
د قیام نون هو الّ ان القآثار قانونیة على هذه الأعمال، لأترتیب  ذي سیتولى ترتیبها بمجرّ
  .2الفضالة

تهأي انصراف  نة من أمره،یكون الفضولي على بیّ المفروض أن  إلى أن یعمل لمصلحة  نیّ
الفضولي یكون ف سبب، بلا الإثراءز ما بین الفضالة و تي تمیّ ة هي الّ رب العمل وهذه النیّ 

 غیره لمصلحةلا یعمل لمصلحته بل یعمل  هلأنّ ل ل لیس متطفّ ة فهو متفضّ عالما بهذه النیّ 
   .3وهو رب العمل ألا

                                                             
 .107، ص1994، الكویت، 3، العدد3لسنةمجلة الحقوق والشریعة، مجلة نصف شھریة، كلیة الحقوق والشریعة، ا -1
  .118خلیفة سنوسي الحاج، المرجع السابق، ص-2
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ه یقوم بلا سبب عندما یقوم شخص بشأن لغیره وهو معتقد أنّ  الإثراءق قواعد تطبّ بینما 
 التصلیحات وینتهي من ،عقار ور الثامن فية في الدّ بشأن لنفسه، مثال ذلك من یشتري شقّ 

ّ ثم یتبیّ  حها تية الّ الشقّ  م وأنّ ته یمین السلّ ن بعد ذلك أن شق كن له میفلا  ،میسار السلّ  صلّ
بل یرجع على  قاصدا العمل لمصلحة رب العمل،حیث لم یكن  مسك بقواعد الفضالة،التّ 

ّ  ن فیما بعدالمالك الجار بدعوى الإثراء بلا سبب كذلك الحال إذا تبیّ  تي شطبها ة الّ أن الشق
على  فیكون بذلك مالكا اها مع شقیقته،بل كان أبوه قد وهبه إیّ  لیست مملوكة له وحده ،

  .1یوعالشّ 

   رب العمللو له جواز عمل الفضولي لمصلحة  :ثانیا

 ّ فالمهم  لمصلحة رب العمل شأنخصیة عند قیامه بق مصلحته الشّ یجوز للفضولي أن یحق
حتى لو قصد  ،ة تحقیق مصلحة رب العمل لقیام الفضالةنیّ  لدیه رفّ في الأمر هو أن تتو 

المصلحتان مرتبطتان یبعضهما حیث قد تكون  ،أیضاخصیة الفضولي تحقیق مصلحته الشّ 
ر أو یجري ذي یؤجّ یوع الّ ریك في الشّ فالشّ  لا یمكن معه تحقیق أحدهما دون الآخر، ارتباطا

خصیة إلى ق مصلحته الشّ یوع لیحقّ كة على الشّ بعض الإصلاحات العاجلة في العین المملو 
ق اء الآخرین، فتطبّ ركسبة للشّ ركاء الآخرین یبقى فضولیا بما قام به بالنّ جانب مصلحة الشّ 

   .2أحكام الفضالة

ّ  "هعلى أنّ  ج.م.ق 151ة المادّ  تنصّ وفي هذا  أثناء  ،ق الفضالة ولو كان الفضوليتتحق
ه القیام بأحدهما لا یمكن مع ارتباطلما بین الشأنین من یره لغ ى شأنقد تولّ  ،یه شأن لنفسهتولّ 

  .دة لما سبق قولهة مؤكّ حیث جاءت هذه المادّ " منفصلا عن الآخر

  

                                                             
  .480صالمرجع السابق، مصطفى الجمال، -1
 ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة1مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة، طیوسف عبیدات،  -2

 .401، ص2009الأردن، 
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  الفرع الثاني

  نة من أمرهالفضولي على غیر بیّ 

ته فتنصرف نیّ  نة من أمره،على غیر بیّ  ل شخص في شؤون الغیر وهوقد یحدث أن یتدخّ 
ته إلى العمل أو تنصرف نیّ  ه یعمل لحساب غیره،نّ والحقیقة أ ،إلى العمل لحساب نفسه

 ینالمسألت ینوسنبحث هات لحساب شخص وهو في الحقیقة یعمل لحساب شخص آخر،
  .فصیلبالتّ 

لا   أنّه یعمل لمصلحته فضولياعتقاد ال: أوّ

 ه كان یعملبعد ذلك أنّ  له نثم یتبیّ  إلى أن یعمل لحساب نفسه، الفضولية قد تنصرف نیّ 
المنزل  ن أنّ تبیّ  ثمّ  ه المالك،منزلا كان في حیازة شخص یعتقد أنّ  فلو أنّ  ،لحساب الغیر

ة نیّ  لانعدامسبة إلى المالك الحقیقي ل فضولیا بالنّ لا یعتبر المتدخّ مملوك لشخص آخر،
تخضع لأحكام من  هيفإذا كان قد قام بإصلاحات في المنزل ا الغیریة لدى الفضولي، أمّ 

  .1الإثراء بلا سبببه بأحكام وهي أحكام قریبة الشّ  ،ةلك الغیر بحسن نیّ ف في میتصرّ 

لمستأجر ا أنّ  1984 أكتوبر 28ادر في هذا ما ذهب إلیه المجلس الأعلى في القرار الصّ 
ر بدعوى الإثراء بلا جوع على المؤجّ ذي أدخل إصلاحات على العین لینتفع بها یمكنه الرّ الّ 

   .2سبب لا بدعوى الفضالة

  نه یعمل لمصلحة شخص معیّ اعتقاد الفضولي انّ :انیاث

ضح تّ ی ثمّ  ن،ه یعمل لمصلحة شخص معیّ معتقدا أنّ ه ى شخص شؤون غیر تولّ یحدث أن ی
في  فالخطأ غم من ذلك فهو یعتبر فضولیا، بالرّ ه كان یعمل لمصلحة شخص آخرأنّ 

                                                             
 .115صالسنة الثالثة، العدد الثاني، مجلة الحقوق والشریعة،  -1
 .200، ص1، عدد1989، م ق 86466، غ م، ملف رقم 28/10/1984قرار المجلس الأعلى الصادر في  -2
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ة الفضولي إلى نیّ  انصراففي لعبرة لأنّ ا لا یحول دون قیام الفضالة،العمل  خص ربالشّ 
  .1ا كان هذا الغیرأیّ  ولا یهمّ العمل لمصلحة الغیر 

ة نیّ (ة إذا كانت تلك النیّ  "مهیدي المصريیضاحیة للمشروع التّ رة الإوفي هذا تقول المذكّ 
 اشتراطدها كافیة دون الحاجة إلى فهي بمجرّ  ضروریة من هذا الوجه، )العمل لمصلحة الغیر

ي لشأن فمتى قصد الفضولي التصدّ  ات،ن بالذّ اب شخص معیّ إلى العمل لحس انصرافها
العمل  وفي هذه الحالة یكسب رب الغیر بقي قائما بعمله ولو أخطأ في  شخص رب العمل،

  .2التزاماتل ما ینشأ عنها من ب عن الفضالة من حقوق ویتحمّ الحقیقي ما یترتّ 

 ص یعرفه من جیرانهشخ ابنه بإسعاف طفل یعتقد أنّ خص الشّ  كأن یقوممثال ذلك و 
العبرة في تحقق الفضالة هو شخص آخر لأنّ  ابنالمصاب  ن أنّ فیعتبر فضولیا حتى لو تبیّ 

  .3كان هذا الغیر اأیّ  ة العمل لمصلحة الغیرنیّ 

  الثالمطلب الثّ 

  الركن القانوني

د ذي یحدّ الّ و والمتمثل في قیام الفضولي بعمل لیس ملزم به،  الث للفضالةكن الثّ هو الرّ 
  .ذي قام به الفضوليمن الشأن الّ من الفضولي ورب العمل  الموقف القانوني لكلّ 

ه لم یكن ملزما به قبل أن ص في أنّ موقف الفضولي من هذا الشأن العاجل فیتلخّ  افأمّ 
 ه لم یأمر الفضولي أن یقوم به ولم ینهه عن ذلكفي أنّ  لالعمل فیتمثّ ا موقف رب ه، وأمّ یتولاّ 

  :فصیل فیما یلىراسته بالتّ ى دوهذا ما سنتولّ 

  

                                                             
  .470رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -1
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  :لوّ الأ  الفرع

  موقف الفضولي من الشأن العاجل

، وهذا  ا عنهلا فیه ولا منهیّ لا موكّ و ملزما به دون أن یكون الشأن العاجل الفضولي  ى یتولّ 
أدبي فلا یحول  التزامعن ناتج ا إذا كان عمل الفضولي أمّ شرط أساسي لقیام الفضالة، 

  .1رت شروط الفضالةفّ إذا تو  انونااعتباره فضولیا قواجب الإنساني من الأدبي وال الالتزام

ذي  خص فضولیا هو أن یكون هنالك التزام قانوني علیه یمنع من اعتبار الشّ السّبب الّ
ه یجب لاعتبار العمل فضالة أن یكون نا فیما سبق أنّ بیّ ى شأن لرب العمل، ولقد لیتولّ 

 ومثاله كان ملزما لا یكون فضولیا ذافإ ملزما بذلك، دون أن یكونالعمل بالفضولي قد قام 
بناء على عقد أبرمه مع ، وهذا زمة لبناء معینأن یقوم مقاول بإجراء الإصلاحات اللاّ 
نّ  صاحب البناء فالمقاول لا یعتبر فضولیا،    .2التزامهما مدینا یوفي وإ

على  التزامناتج عن  قیام بالعمل إذ كانللل الفضولي تدخّ  ا سبق قوله بأنّ نستنتج ممّ 
أو كان  هذا بناءا على عقد كما في الوكالة، التزامهكان  سواء عاتقه فهو لیس بفضولي،

ذي مرجعه نص قانوني كالوصي أو الولي أو كان مصدره أمر القاضي كالحارس القضائي الّ 
   .3يء المتنازع علیهي على الشّ نه القاضیعیّ 

جاریة لمجلس قضاء عن الغرفة التّ  2002/ 04/03ادر بتاریخ وقد جاء في القرار الصّ 
یعتقده ه یقوم بالوفاء بما أنّ  خص یضنّ الشّ  دفع غیر المستحق یفترض أنّ  ، حیث أنّ ةتبسّ 

                                                             
  .273، المرجع السابق، صمحمد شریف أحمد -1
  .340ص  المرجع السابق، محمد حسن قاسم، -2
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ه لا ، كما أنّ الفوسفاتالعارضة قامت بدفع المبلغ للحصول على كمیة  نّ ته وأدین في ذمّ 
  .1كن من أركانها فیهزاع الحالي لانعدام أي ر مجال للقول بوجود فضالة في النّ 

  ي الفرع الثان

  موقف رب العمل من الشأن العاجل

 یأمرولم بالفضالة في حالة عدم علمه  یختلف موقف رب العمل من الشأن العاجل،
تي یكون فیها عالما بالفضالة وهذا ما سندرسه الحالة الّ و  ،الفضولي بالقیام بالشأن العاجل 

  :في الآتي

  الفضالةعدم علم رب العمل ب:لاأوّ 

الفضولي قد تولى  ه في الكثرة الغالبة من الأمور یكون رب العمل غیر عالم بأنّ یلاحظ أنّ 
ه لم یرخّ شأنا عاجلا من شؤونه فلا  ه یكون بعیدا عن هذا الشأن،لأنّ  ص له بذلك، أو أنّ

عن عمل وسكت فإذا علم رب العمل ه الفضولي عنه، ه بنفسه، فیتولاّ ن من أن یتولاّ یتمكّ 
   .2قت بذلك الفضالةه قبول لما حدث وتحقّ ر سكوته هذا على أنّ یفسّ ولي الفض

  رب العمل بالفضالةعلم :ثانیا

يرب العمل یكون عالما  قد یحدث وأنّ  ن شؤونه، ولهذه الحالة ثلاث شأنا مالغیر  بتولّ
  .فروض

  

  

                                                             
حدید والفوسفات ل،المؤسسة الوطنیة ل2002/ 15، فھرس رقم 19/2001، ملف رقم 04/03/2002قرار صادر بتاریخ  -1

  .ضد شركة انتركونترول، مجلس قضاء تبسّة، الغرفة التجاریة
  .41ابق، صالمرجع الس شفیق البوریمي، محمد الزوجري، حنان داموس، -2



  الفضالة                                                                  : الفصل الثاني

56  

  توكیل رب العمل للفضولي: لالفرض الأوّ 

قام به ا سرت قواعد الوكالة على ما أجاز رب العمل الفضالة صراحة أو ضمنیإذا 
ولا  حقة لما قام به الفضولي وكالة سابقةالفضولي من التزامات، وتعتبر إجازة رب العمل اللاّ 

 من وقت صدورها ویكون من أثار هذه الإجازة سریان سبة للغیر إلاّ یكون للإجازة أثر بالنّ 
ى شأن نفسه ویراعي في ه یتولّ أنّ قد ولو كان الفضولي قد قام بالعمل وهو یعت أحكام الوكالة،

ق بشأنه أحكام الوكالة لیس صورة من صور طبّ ذي تلة الأخیرة أن الوضع الّ الحا هذه
  .1ه صورة من صور الإثراء بلا سببالفضالة، ولكنّ 

تسري قواعد الوكالة إذا أجاز رب العمل ما قام " ج على ما یلي.م.ق 152المادّة  تنصّ 
  "به الفضولي

مرهون ذي قام به الفضولي أحكام الوكالة على العمل الّ سریان  ة أنّ دّ نص الما لص مننستخ
  .رب العمل لما قام به الفضولي بإقرار

  ل في شؤونهنهي رب العمل الفضولي عن التدخّ  :الفرض الثاني

نهاه عن الأخیر قد لصالح رب العمل رغم أنّ هذا القیام بالشأن إذا واصل الفضولي 
ي الحق ف رغم ذلك یكون للفضولي ،فضالة بصدد هنا لا نكون نافإنّ  ،ملالعالاستمرار في 

فع و النّ ب عاد علیه عمل الفضوليما  إذاسبب  لاب جوع على رب العمل بدعوى الإثراءالرّ 
ب على ترتّ  إذا ولامسؤ الفضولي ویكون  ،الإثراء شروط دعوى وكانت قد توافرت ،الفائدة

  .2قصیریةالمسؤولیة التّ یستوجب  ذي قام به ضرر لرب العملالعمل الّ 

ل الفضولي رغم نهي أو تدخّ العربیة في نصوص صریحة شریعات تجیز بعض التّ  
التزام قانوني ملح یقع على بتنفیذ ن القیام یتضمّ  لالتدخّ  كان إذارب العمل، وهذا معارضة 

                                                             
  .518منذر الفضل،المرجع السابق، ص -1
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 1184ة ت في المادّ .م.ومن بینها ق العمل مثل دفع نفقة أو تجهیز دفن میت، عاتق رب
  .الإستثناءج لم ینص على هذا .م.ق والجدیر بالذكر أنّ 

ف في ملك الغیر یتصرّ  ه لا یجوز لأحد أن ، أنّ الإسلاميومن القواعد الأساسیة في الفقه 
ل شخص في تدخّ  فإذا، إرادتهخص رغم ه لا یقبل أن یلتزم الشّ انّ المفروض  ، ومنإذنهبلا 

خلاف بین مع وهذا  یا أو غاصبا،ه یعتبر متعدّ نّ فإ ه نهاه عن ذلك،غم من أنّ بالرّ  خرآشؤون 
  .1الفقهاء في تحدید معنى الغاصب ونطاق أعمال الغصب

  رب العمل موقفا سلبیا  خاذاتّ  :الفرض الثالث

ه لم یأمر الفضولي  ،ال هذا موقف سلبیالعمل من المتدخّ وقف رب  إذا بمواصلة بمعنى أنّ
   2.ل فضولیااعتبر المتدخّ ، ینهاه عنه ولم التدخّل

لا یكون الفضولي أن  احیة القانونیة حتى تقوم الفضالة،ه یشترط من النّ أنّ  خلاصة القول،
ابقة السّ  الأركانه متى توافرت كما أنّ  منهیا عنه، أو بالقیام بالعمل أو موكلا فیه،ملزما 

 ّ شتراط شد، ولكن نظرا لاأن یكون الفضولي بالغا سن الرّ  إلىدون الحاجة  قت الفضالة،تحق
  .الأقلزا على یجب أن یكون الفضولي ممیّ  ر قصد العمل لمصلحة الغیر،فّ تو 
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  المبحث الثاني

  أحكام الفضالة

ّ ابق الذّ روط السّ رت الشّ إذا ما توفّ   نیة بین روابط قانو  تنشأ قها بتحقّ و قت الفضالة، كر تحق
   .كل من الفضولي ورب العمل

ب علیها تي تترتّ الّ  كالالتزاماتبالفضالة، قة لمتعلّ وسنقوم في هذا المبحث بدراسة الأحكام ا
المشتركة بین الفضولي  الالتزاماتق إلى كما سنتطرّ ، الالتزاممصدر من مصادر  هاباعتبار 

  .ورب العمل

  المطلب الأول

  طرفي الفضالة التزامات 

أربعة على  التزاماتمن الفضولي ورب العمل، وهي  كلّ  التزاماتراسة بالدّ  سوف نخصّ 
  :كل منهما، وسوف نفصل فیها فیما یليعاتق 

  الفرع الأول

  الفضولي التزامات 

ذي  هو القانون الّ  الالتزاماتأربعة، ومصدر هذه  التزاماتعلى عاتق الفضولي  تنشأ 
یقیمها على أساس واقعة قانونیة، وهي قیام الفضولي بالعمل العاجل لحساب رب العمل، وقد 

  .1قانونیا فایا أو تصرّ ل قد یكون عملا مادّ هذا العم سبق وأن رأینا أنّ 

  

                                                             
  .341سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص -1
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  إلتزام الفضولي بالمضي في العمل :أولا

ن صاحب العمل من ذي بدأه، وذلك إلى أن یتمكّ الّ  لتزم الفضولي بالمضي في العملی
یجب على الفضولي أن  "هج على أنّ .م.ق 153 ةالمادّ  تنصّ  ددمباشرته بنفسه وفي هذا الصّ 

  "...إلى أن یتمكن صاحب العمل من مباشرته بنفسه دأهذي بیمضي في العمل الّ 

ه إلى ذا أ فإذا بدأ الفضولي في بناء جدار لمنزل رب العمل فعلیه أن یتمّ سعف أن یستقیم، وإ
د جرحه حتى لا ینزف   .مصابا علیه أن یضمّ

ّ  ع أو رعونة أوؤون الغیر عن تسرّ دخل في شهو منع التّ  الالتزامفي هذا الحكمة   ة خف
ة إذا كان وأن یواصل العمل وخاصّ  ،ا بدأهیكون الفضولي ملزما بأن لا یتخلى عمّ  وعلیه

ما فعل عن العمل یؤدي إلى الإضرار برب العمل، فالفضولي عندما یبدأ العمل إنّ  الانقطاع
دخل في شؤون الغیر و أموال لنفسه التّ  ارتضىذلك بدون طلب من رب العمل، وما دام 

، بحیث دخل ضررا یصیب أموال الغیرالغیر، فواجب علیه أن لا یحصل من خلال هذا التّ 
الفضولي لا یترك  دخل، بمعنى أنّ قبل التّ ذي كان سیحصل أكبر من الّ  رریكون هذا الضّ 

  .1ذي بدأهرر لیتفاقم بتركه العمل الّ الضّ 

رب العمل في  أقرب  علمأن ی خل في العمل یجب علیهدوقف عن التّ إذا أراد الفضولي التّ  
  .2وتقریر مسؤولیته عنها بدلا من الفضوليلكي یتولى المباشرة على أمواله ، فرصة ممكنة

 ضه لخطر جسیما كان المضي فیه یعرّ ذي بدأه إذعن العمل الّ  وقفیجوز للفضولي التّ  
ذا  الخطر یتراجع أمام هذا أنه كما لو كان قائما بإطفاء في مخزن جاره فأصیب بحروق، ل   وإ

                                                             
 .46سعید طیلب، المرجع السابق، ص -1
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كان رب العمل غائبا یحق للفضولي أن یلجأ إلى المحكمة لكي تقدم وكیلا عن رب إذا  
في  الاستمرارمن  الانسحابفإذا حدث ذلك یمكن للفضولي  ى إدارة أعماله،العمل لیتولّ 

خصي باسمه الشّ  فا عقدهالفضولي تصرّ ذي بدأه ولكن إذا كان العمل الّ  ذي بدأه،العمل الّ 
ولو أصبح رب العمل قادرا  ،م تنفیذهیجب علیه أن یستمر حتى یتّ ولمصلحة رب العمل، 

ف، ولا شخصیا عن هذا التصرّ  لالمسؤو الفضولي هو  على مباشرة شؤونه بنفسه وذلك لأنّ 
ّ  الالتزاماتعن محاسبته وتعویضه  یكون لرب العمل إلاّ    .1د بهاالتي تعه

  لهمل بتدخّ إخطار رب الع: ثانیا

كما یجب علیه أن یخطر بتدخّله رب العمل ... " ما یلي علىج .م.ق 153ت المادّة نصّ 
  "متى استطاع ذلك

 التزام ابق، بحیث أنّ السّ  بالالتزاموثیقا  ارتباطامرتبط  الالتزامهذا الواضح من نص المادّة أنّ 
  .له متى استطاع ذلكخّ رب العمل بتد یقتضي أن یخطر ذي بدأه،الّ  الفضولي بإتمام العمل

 التزامه ر لرب العمل مباشرة شأنه بنفسه سقط عن الفضوليتیسّ الإخطار و  متى تمّ  
 ّ ه في الوقت ذاته أن یباشر شؤونه بالمضي في العمل، وأصبح من واجب رب العمل ومن حق

، ولیس على الفضولي أن یبذل غیر المعتاد لإخطار رب ه الفضولي عن ذلكوأن یتخلى ل
ما  العمل   .2روفل فرصة تتاح له حسب الظّ ینتهز في ذلك أوّ إنّ

هي منع الفضولي من المضي في العمل مع لالتزام الحكمة من إیراد هذا ا نّ أ اهرالظّ 
طمعا منه في الحصول على مزید من الأجر في الأحوال  ،استطاعته إخبار رب العمل بذلك

    .3هنیینالتي یجوز فیها الحصول على أجر خصوصا إذا كان من الم
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  لجل العادي في القیام بالعمة الرّ بذل عنای :لثاثا

یجب على الفضولي أن یبذل في القیام " یلي ج على ما.م.ق 154المادّة  من 1ف تنصّ 
ومع ذلك یجوز للقاضي أن  ،ویكون مسؤولا عن خطئه ،العاديالشّخص بالعمل عنایة 
  "...ر ذلكتبرّ  روفالظّ  ب على هذا الخطأ إذا كانتعویض المترتّ ینقص مبلغ التّ 

زمة إثناء قیامه بشأن من شؤون رب العمل، فإذا لم یبذل هذه یلتزم الفضولي ببذل العنایة اللاّ 
 ، غیر أنّ التقصیريكما هو الشأن في الخطأ العقدي أو  خطئهن مسؤولا عن یكو  هفإنّ العنایة 

، إذ یجوز للقاضي طبقا عيللخطأ في الفضالة مسؤولیة قد لا تكون كاملة باعتباره عمل تبرّ 
ّ ة المادّ  هذه لنص به  المحیطة روفالظّ  ب علیه متى رأى أنّ عویض المترتّ التّ  من فأن یخف
  .دفعته للوقوع في الخطأ تي هي الّ 

ذا عهد الفضولي " على ذي ینصّ ج و الّ .م.ق 154ة من نص المادّ  2جوع إلى فبالرّ  وإ
ف به أو ببعضهالعمل الّ  بكلّ  ،إلى غیره دون  فات نائبهكان مسؤولا عن تصرّ  ذي تكلّ

ه " ائب جوع مباشرة على هذا النّ الإخلال بما لرب العمل من الرّ  ن یحدث وأن یعیّ نستنتج أنّ
  فیكون مسؤولا مواصلة ما بدأه من عمل لصالح رب العمل،الفضولي نائبا ل

على  جوع مباشرةالرّ  حق في دون الإخلال بما لرب العمل من ، وهذافات نائبهعن تصرّ 
تكون مسؤولیة الفضولي عن  وى المباشرة، وفي جمیع الحالات عائب باستعمال الدّ هذا النّ 
  .ابعمسؤولیة المتبوع عن التّ  نائبه 

ضامن عن الخطأ على وجه التّ  ؤولینسم كانواد الفضولیون في القیام بعمل واحد إذا تعدّ 
ذا " ...على ما یلي صّ تي تنالّ  ج.م.ق 154ة المادّ من  3ك تطبیق لففي الفضالة وذل وإ

  "كانوا متضامنین في المسؤولیةواحد، عمل بتعدّد الفضولیون في القیام 
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  ا قام به لرب العملعمّ تقدیم حساب  :اابعر 

ما تسلمه  یلزم الفضولي بما یلزم به الوكیل من ردّ " ق م ج على مایلي 155المادة  تنصّ 
  "بسبب الفضالة، وتقدیم حساب عما قام به 

عن رب العمل فیقبض الحق كالوكیل وبذلك لا  نیابةف قانوني م الفضولي بتصرّ فإذا قا
خصي ولصالح رب ف باسمه الشّ ا إذا قام بالتصرّ یجوز له أن یستعمل هذا الحق لصالحه، أمّ 

  .ة رب العملف في ذمّ العمل فینفذ التصرّ 

استولى علیه إلى  كل ما بردّ  الوكیل، فألزم التزاماتالفضولي بالتزامین قیاسا على یلتزم 
م أموالا لحساب رب العمل أن له إذا تسلّ رب العمل من حقوق وأموال وغیرها، بحیث لا یحق 

كما ألزمه كذلك  ها من یوم قبضها لفائدة رب العمل،ة، وعلیه یردّ یستعملها للمصلحة الخاصّ 
  .1ما قام به لحساب الفضالةبتقدیم حساب لرب العمل، یشمل جمیع 

  الثاني الفرع

  رب العمل التزامات 

رب العمل  التزامات لدراسة الفضولي تجاه رب العمل، نتطرق لالتزاماتبعد معرفتنا  
ت أقل أهمیة من تي تقع على عاتق رب العمل لیسالّ  الالتزامات إنّ فوعلیه  ،الفضولي جاهاتّ 

ه یلتزم قبل الفضولي  الة ل معه في الفضامذي تعقبل الغیر الّ و التزامات الفضولي، لأنّ
   .زمةرت فیها كل أركانها وشروطها اللاّ تي توفّ الّ  حیحة الصّ 
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  تي عقدها الفضولي دات الّ تنفیذ التعهّ : أولا

وفي هذه الحالة یكون رب العمل ملزما بتنفیذ " ... یلي ج على ما.م.ق 157المادّة  تنصّ 
 ّ   ..."تي عقدها الفضولي لحسابهدات الّ التعه

 نوب عن هذا الأخیر نیابة قانونیةه یباسم رب العمل فإنّ ا فا قانونیإذا عقد الفضولي تصرّ 
كانت هذه الآثار حقوقا أو  سواء ،ف إلى رب العملومن ثم انصرفت آثار هذا التصرّ 

بت على تي ترتّ الّ  الالتزاماتیلتزم رب العمل بتنفیذ ة المادّ هذه جوع إلى نص بالرّ  التزامات، و
   .طرفا فیها ف باعتبارههذا التصرّ 

بیب المختص في فل یلتزم بدفع أجرة الطّ والد الطّ  قض الفرنسیة بأنّ قضت محكمة النّ   قدو 
یابة هنا هي نیابة مدیر المستشفى لیعتني بهذا الطفل والنّ  استدعاهي ذأمراض العیون ال

  .1قانونیة مصدرها القانون

مل حقوقا أو تي قام بها الفضولي ینصرف مباشرة إلى رب العفات الّ أثر التصرّ  فإنّ وعلیه  
 وعلیه یجب أن ینفذ بالالتزاماته مدین الحقوق، كما أنّ زامات، فیصبح هذا الأخیر دائنا بالت

  .2ات إذ قد أصبح طرفا فیهاعن هذه التصرفّ نتجت تي الّ  الالتزامات

  ا عقده من تعهداتتعویض الفضولي عمّ  :ثانیا

ّ یضه عو وبتع" ...ج على ما یلي.م.ق 157ة في هذا نصت المادّ و  تي التزم دات الّ ن التعه
  ..." بها

ّ  ة أنّ یفهم من نص المادّ  تي التزم بها الفضولي بإسمه الخاص تي التزم بها هي الّ دات الّ التعه
خصي ویلتزم هو تجاه الشّ  باسمهه یقوم بها لأنّ  لا،ة الفضولي أوّ في ذمّ  الالتزاماتتنشأ هذه ف

ّ رب العمل بالتّ  یرجع على  العاقد بتنفیذها، وله أن تي قام بها دات الّ عویض عن هذه التعه
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ها بالإضافة إلى أنّ  ه كان یهدف إلى أن یؤدي عملا لصالح رب العمل،خصي لأنّ باسمه الشّ 
  .فع والفائدةعادت على رب العمل بالنّ 

عقد عمل  هذا التعاقد هو فإنّ لرب العمل  بیتاء لإصلاح تعاقد الفضولي مع بنّ  إذاف 
 اءوعلى الفضولي بعدها أن یؤدیها بنفسه للبنّ  ،اءالبنّ تجاه  تزاماتالة الفضولي ب في ذمّ یرتّ 

 لرب العمل بالحقوق دائن لعمل لتعویضه عنها، فیصبح الفضوليوله أن یرجع على رب ا
ف، ویلتزم رب العمل بتعویض الفضولي بة على هذا التصرّ مترتّ ال بالالتزاماتاء للبنّ ومدین 
  .1العمل ملتزما بهذا التعاقدكون رب الي یمصارفه وبالتّ  عن كلّ 

  افعةروریة والنّ المصروفات الضّ  بردّ  لتزامالا : ثالثا

افعة روریة والنّ فقات الضّ النّ  وبردّ ..".یليج فیما .م.ق 157ت علیه المادّة هذا الالتزام نصّ 
  "روفغتها الظّ تي سوّ الّ 

الفضولي وكان من  اقام به روریة والفوائد والأجر، إذت الضّ فقاالنّ  ع رب العمل بردّ المشرّ  ألزم
ا فقات الكمالیة أمّ النّ  سابقا أن صاحب العمل لا یردّ أوضحنا وقد سبق أن  ،أعمال مهنته

ها تلك روریة بأنّ ، وقد سبقنا أن عرفنا المصروفات الضّ هاروریة فیلتزم بردّ المصروفات الضّ 
  .يء وصیانتهعلى الشّ  للمحافظةتصرف  التي

مقابل قیامه جوز للفضولي أن یطالب رب العمل بدفع الأجر یسبة للأجر فلا ا بالنّ أمّ 
طبیب یقوم عند كما هو الشأن  ، إذا كان العمل داخلا في نطاق مهنتهبأعمال الفضالة، إلاّ 

یطلب ه أن بح من حقّ ى ترمیم عین من الأعیان، فعندئذ یصبعلاج مریض أو مهندس یتولّ 
فق الوكیل قد یتّ  أنّ  الملاحظةع الوكیل مع على هذا العمل، ویستوي في ذلك الفضولي مأجرا 

  .2في حالة الفضولي مع رب العمل الاتفاقر هذا ل على أجر ولا یتصوّ مع الموكّ 
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ه غیر مفهوم ما  استنتجنامن خلال دراستنا لهذه النقطة  رهأنّ القانون الجزائري  قرّ
عمال مهنته من أروریة و دفع أجرة الفضولي أن تكون فقات الضّ النّ  بخصوص اشتراطه لردّ 

فإنّ الفضولي عند تدخّله في الشأن العاجل  قصد به رأینا في هذا الخصوص ما وبحسب 
فكیر في ما إذا كان هذا العمل من أعمال مهنته أو لیس رر دون التّ المساعدة درء الضّ 

ه في كلتا الحالتین إستوجب علیه دفع مصاریف ونفقات، كذالك، والسؤال المطروح إذا  لأنّ
  لة في أمر ما لتفادي أضرار جسیمةوأن توجّب على شخص التدخّل بصفة عاجحدث 
ه لن ل فیه رغم حدوث الضّ هذا أنه إذا لم تكن من أعمال مهنته فلا یتدخّ  معنى د أنّ رر بمجرّ

ض على هذا الأمر، وهذا مخالف لما هو المعروف عن مجتمعنا من روح التّ  عاون یعوّ
عاون في ما بینهم التّ  و اص في المجتمع إلى تقدیم المساعدةالأشخذان یدفعان والتكافل، اللّ 

فرقة في ما إذا كانت الأعمال التي قام بها الفضولي من وعلیه كان من المفروض عدم التّ 
  .ینتعویض في كلتا الحالأعمال مهنته أو العكس، وتقریر التّ 

  لحقه من أضرار ا تعویض الفضولي عمّ : رابعا

هذا ما الفضولي عن ما لحقه من أضرار بسبب قیامه بالعمل، و یلتزم رب العمل بتعویض 
 لیته كاملةا رب العمل فتبقى مسؤو أمّ " ...ها علىبنصّ  ج.م.ق 158ة المادّ  من 2ف جاء في

، فإذا أصاب الفضولي ضرر أثناء قیامه بالعمل وكان ذلك "ولو لم تتوافر فیه أهلیة التعاقد
   .الفضولي كان یعمل لمصلحته نّ خطأ منه، یكون رب العمل مسؤول لأ بدون

رر إلى خطأ الفضولي فلا یلتزم رب العمل بتعویضه، ویعتبر الضّ  رر راجعإذا كان الضّ 
و بمعنى آخر رب یمكنه أن یتوقاه ببذل جهد معقول، إذا كان  ،خطأ الفضوليناتج من 

    .1عملالعمل یلتزم بتعویض الفضولي تعویضا عادلا عن ما لحقه من ضرر بسبب قیامه بال
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ه وبحیث  ،بغیر خطأ منهوعلیه إذا أصاب الفضولي ضرر أثناء قیامه بالعمل العاجل  أنّ
ض عنه باعتباره ه أن یعوّ رر ببذل العنایة المألوفة، كان من حقّ هذا الضّ تحاشي  لم یستطع

افع لمصلحة رب ده الفضولي من نفقات، في سبیل القیام بالعمل النّ یدخل ضمن ما تكبّ 
 في منزل جاره شبّ  إطفاء حریقأن یتلف بعض أمتعته أثناء قیامه بل ذلك االعمل، مث

تي ففي هذه الحالة یدخل ما أصاب الفضولي  ضمن التكالیف الّ  ،فیصاب بضرر وهو ینقذه
ت نصّ  هذا ما ،دها في سبیل القیام بالعمل، ویكون له أن یطالب رب العمل  بتعویضهتكبّ 

رر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في ویعتبر الضّ " ...یهاج وقد جاء ف.م.ق 182ة علیه المادّ 
  "ائن أن یتوقاه ببذل جهد معقولاستطاعة الدّ 

   المطلب الثاني

  الفضالة بین طرفيأحكام مشتركة 

بین توجد أحكام مشتركة تي تقع على عاتق  طرفي الفضالة، الّ  الالتزاماتبالإضافة إلى 
أحد طرفي الفضالة، وتقادم دعوى الفضالة  أثر موتوهي الأهلیة،  ،رب العمل و الفضولي

  :رتیب فیما یليوسنتناولها على التّ 

  لالفرع الأوّ 

  الأهلیة 

 ها تعتدّ كام الأهلیة لأنّ فات القانونیة هي المجال الخصب لبیان أحالتصرّ  أنّ المعروف 
ها أكثر من بالواقعة المنشأة ل القانون یعتدّ  ا الفضالة باعتبارها فعلا نافعا فإنّ أمّ  بالإرادة
  .من الفضولي ورب العمل وسوف ندرس في هذا الفرع أهلیة كلّ  بإرادة الأطراف، الاعتداد
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  أهلیة الفضولي: أولا

ر في الفضولي أهلیة التعاقد إذا لم تتوفّ " على ما یلي ج.م.ق 158ة من المادّ  1ف تنصّ  
عن عمل  ناشئةؤولیته ما لم تكن مس ،ذي أثرى بهفلا یكون مسؤولا عن إدارته إلا بالقدر الّ 

  "غیر مشروع 

ف قانوني أو عمل مادّ  ه سواء كان الفضولي قد قام بتصرّ ي نستخلص من نص المادّة أنّ
، ولكن تقوم مسؤولیته إذا كان عمل الفضولي غیر زالصالح رب العمل، فیكفي أن یكون ممیّ 

ض كل عوّ ی مشروع، عندها یسأل عن تعویض ما أحدثه من ضرر مسؤولیة كاملة، أي أنّ 
ذا كان ناقص الأهلیة فلا یكون ررالضّ    . ذي أثري به بالقدر الّ مسؤولا إلاّ ، وإ

ر فیه الأهلیة الكاملة خصي، یجب أن تتوفّ فا قانونیا باسمه الشّ إذا أبرم الفضولي تصرّ  
ته الشّ لأنّ آثار التصرّ    .1خصیةف تنصرف إلى ذمّ

 الالتزامسبة إلى ه بالنّ ، ذلك أنّ علیهالمفروض  الالتزامتختلف أهلیة الفضولي تبعا لنوع 
  له یكفي أن یكون الفضوليبإخطار رب العمل بتدخّ  والالتزامذي بدأه، الّ  في العملبالمضي 

بأحدهما  ، فإن أخلّ الالتزامینشد یستطیع القیام بهذین الرّ  ولو لم یكن بالغا سنّ ه لأنّ زا ممیّ 
سبة للالتزام ا بالنّ ، أمّ قانوني لتزامبالال صیریة الكاملة على أساس الإخققامت مسؤولیته التّ 

قان بحسن إدارة مال ما استولى علیه وتقدیم الحساب، فهما یتعلّ  ببذل عنایة والتزامه بردّ 
  .2الغیر، فیشترط فیه الأهلیة الكاملة

  رب العمل أهلیة: ثانیا

ر لم تتوفّ ا رب العمل فتبقى مسؤولیته كاملة، ولو أمّ " ج .م.ق 158ة من المادّ  2ف تنصّ 
  "                                                 عاقدفیه أهلیة التّ 

                                                             
1- http://www.startimes.com/f.aspv?t=31541606 , سا  20:03/ 25/02/2015، أرشیف شؤون قانونیة     

  .645، 644فتحي عبد الرحیم عبد الله، المرجع السابق، ص -2
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ر غم من عدم توفّ جاه الفضولي بالرّ رب العمل یلتزم اتّ  طبقا لما جاء في فحوى النص فإنّ 
 هو الإثراء، وطبقا لقواعد الإثراء یلتزم المثري بردّ  الالتزاماتمصدر هذه  لأنّ  الأهلیة لدیه،

ز، بحیث ینبغي أن یراعي في حالة قیام الفضولي بإبرام ري به حتى ولو كان غیر ممیّ ما أث
لدى رب العمل الأهلیة الواجبة ر رب العمل ونیابة عنه یجب أن تتوفّ ف قانوني باسم تصرّ 
  .ف مباشرةصرّ تهذا الف لكي تنصرف إلیه آثار لهذا التصرّ  سبةبالنّ 

عا ي من قبل رب العمل یجب أن یكون متمتّ ولكن عند معارضة أو إقرار أعمل الفضول
  1.ضة أو الإقرار تصرفات قانونیة تصدر عن إرادته المنفردةر المعا عاقد لأنّ بأهلیة التّ 

   الفرع الثاني

   .أثر موت أحد طرفي الفضالة  

  سوف نتطرق في هذا الفرع إلى دراسة أثر موت كل من الفضولي ورب العمل على الفضالة

   التزامات كل منهما إلى ورثتهما؟ حقوق و وهل ستنتقل  ،الة و مصیر أعمال الفض

  الفضولي التزاماتفي رفین أثر موت أحد الطّ :لا أوّ 

الفضولي التزم ورثته بما یلتزم به ورثة  تإذا ما" یلي ق م ج على ما 156ة المادّ  تنصّ  
   589/2ة الوكیل طبقا لأحكام المادّ 

ذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزم   "ثهمنحو الورثة بما كان ملزما به نحو مورّ  اوإ

بموت الوكیل  وفي حالة انتهاء الوكالة " یلي ما ىعلج .م.ق 589ة من المادّ  2ف تنصّ  
إلى إخطار  یبادروابالوكالة، أن  علم على وكانوارت فیهم الأهلیة فّ إذا تو  ،یجب على ورثته

  "لضیه الحال لصالح الموكّ من التدابیر ما تقت یتخذواثهم وأن الموكل بموت مورّ 

                                                             
  .461توفیق حسن فرج، مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص -1
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سبة موت الفضولي یخلف آثار بالنّ به ج نستنتج أنّ .م.ق 156ة من خلال نص المادّ 
على  لموت رب العمل آثار تي تنتقل إلى ورثته، كما أنّ نحو رب العمل والّ  لالتزاماته

  :فیما یلي فیه سنفصل لتزامات الفضولي، وهذا ماا

  موت الفضولي - أ

جاء في هذا ما  تنقضي الفضالة بموت الفضولي،ه خلص إلى أنّ م نمن خلال ما تقدّ 
ها بنصّ  موت الوكیل تي ساوت بین آثار موت الفضولي وآثاركر، الّ السالفة الذّ  156ة المادّ 

هعلى أ   ..."التزم ورثته بما یلزم به ورثة الوكیل" ...نّ

ه بج یتّ .م.ق 589ة من المادّ  2لى فجوع إوبالرّ   ل  تنقضي الوكالة موت الوكیضح لنا أنّ
بموت  رب العمل یعلمواأن كاملي الأهلیة، وعلى علم بالوكالة  كانواویجب على ورثته إذا 

ل على مصلحة رب العمل إلى أن یستطیع التدخّ  للمحافظةكل التدابیر  خذوایتّ ثهم وأن مورّ 
  .لمباشرة العمل بنفسه

ى أنّ هذا الأخیر كان یتولّ  بموت الفضولي هو الفضالة تنقضي بب في القول بأنّ السّ  إنّ 
الفضالة بإرادته دون أن یكون ملزما بها، وعلیه لا ینتقل الالتزام  بالاستمرار في الفضالة إلى 

هم ملزمون فقط ثهم، وورثته، ولكنّ هم ملزمون فقط بإعلام رب العمل بموت مورّ ورثته، ولكنّ 
ذا كان الفضولي كان قد بدبإعلام رب العمل بموت مورّ  أ في أعمال الفضالة، علیهم ثهم، وإ

إلى أن یتمكن رب العمل من مباشرتها  خذو من التدابیر ما یحافظ على هذه الأعمالأن یتّ 
  .1بنفسه
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  ملموت رب الع -ب

 ل ینهي الوكالة فإنّ موت الموكّ  في هذه الحالة تختلف الفضالة عن الوكالة ففي حین أنّ 
 لي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما بهموت رب العمل لا ینهي الفضالة، بل یبقى الفضو 

بین  فاق یتمّ الوكالة تقوم عل اتّ  هو أنّ  الاختلافهذا بب في السّ و  ،ثهممورّ  نحو الفضولي
موت أحدهما ینهي الوكالة ما لم  ، وتقوم بینهما علاقة شخصیة و لذلك فإنّ كیلل والو الموكّ 

  .1ق الورثة على تعیینه من جدیدیتفّ 

الفضالة دون أن تكون بینه وبین رب العمل علاقة  ه یقوم بأعمالنّ الفضولي فإا أمّ 
شخصیة، وكثیرا ما تكون الفضالة بغیر علم رب العمل، وبدون أن یعرف الفضولي، فموته 

تي یقوم بها الفضولي بدافع إیثاري، ولذلك فعلیه إذن لا یؤثر على استمرار أعمال الفضالة الّ 
 لّ ث، ویظالورثة كما كان ملزما نحو المورّ اتّجاه ملزم بذلك ، وهو مهاأن یستمر فیه حتى یتمّ 

ن نحوه بما و سبة إلیه أرباب عمل ویلتزمون بالنّ الورثة یضلّ  سبة إلى الورثة كما أنّ فضولیا بالنّ 
  .2ثهممورّ كان یلتزم به 

من خلال ما درسناه في هذا الفرع نستخلص الفرق بین التزام الفضولي بعد موت رب 
الفضولي ملزم بالاستمرار في  الأولىله، ففي الحالة زام الوكیل بعد موت موكّ العمل، والت

تمامهن الورثة من تولیه أن یتمكّ  إلىذي بدأه العمل الّ  ا في الحالة الثانیة یلتزم الوكیل ، أمّ وإ
ّ  بالمحافظة   .لفعلى الأعمال من الت
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  في التزامات رب العمل رفینأثر موت أحد الطّ :ثانیا

في الفضالة في التزامات رب العمل بل ج في شأن أثر موت أحد طر .م.ص في قن لم یردّ 
منه، وهذا  156ة رفین في التزامات الفضولي في المادّ كر على أثر موت أحد الطّ قتصر الذّ ا

  ة في هذا الخصوصق القواعد العامّ ، وعلیه سوف نطبّ راسة فیما سبقما تناولناه بالدّ 

  موت الفضولي_ أ

 جاه ل إزاء ورثة الفضولي، في حال موت هذا الأخیر بما یلتزم به اتّ یلتزم رب العم
ا لحق به وعمّ  ،تي عقدها الفضولي باسمهخصیة الّ ضهم عن الالتزامات الشّ فیعوّ الفضولي، 

افعة وما یستحقه والنّ روریة فقات الضّ النّ إلیهم  ویردّ  من ضرر جراء قیامه بهذه الالتزامات،
 رث ب كل الحقوق في تركة الموّ وتصّ  مه بأعمال الفضالة،قیانتیجة  الفضولي من أجر

  .1قواعد المیراث و الوصیةیستفید منها الورثة في حدود و 

  :موت رب العمل -ب

بموت رب العمل تبقى التزاماته في تركته واجبة للفضولي، بحیث یجب على ورثة رب  إنّ 
  .2من التركة الالتزاماتدو هذه العمل بأن یؤ 

  ث الفرع الثال

  لفضالةتقادم دعوى ا 

عاوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء تسقط  الدّ " هج على أنّ .م.ق 159 ةمادّ ال تلقد نصّ  
ذي یعلم فیه كل طرف بحقه، وتسقط في جمیع الأحوال سنوات من الیوم الّ  )10( عشرة

  "ذي ینشأ فیه هذا الحقسنة من الیوم الّ  )15( بانقضاء خمسة عشر

                                                             
  .426محمد حسام محمد لطفي، نفس المرجع السابق، ص -1
  .474أنور سلطان، المرجع السابق، ص -2
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، أو إذا لم یؤدي ةه إذا لم یقم الفضولي بتنفیذ أحد التزاماته الأربعة أنّ دّ یستفاد من هذه الما
روریة أو تعویض الفضولي أو غیر رب العمل التزاماته تجاه الفضولي كالمصروفات الضّ 

ّ الطّ  فلكلاا یلتزم به، ذلك ممّ  ه من الآخر، وذلك من رفین الحق في رفع دعوى لاسترداد حق
ذي ة الحكم العام الّ ضافت المادّ ذي یعلم بحقه، وأات من الیوم الّ سنو  ةقبل انقضاء مدة عشر 

ا للمبدأ العام أمّ  ذي ینشأ فیه الحقوهو خمسة عشر سنة من یوم الّ  ،عاوىتنقضي فیه الدّ 
قادم هذا إلى ثلاثة سنوات من یوم علم كل طرف ة التّ رت مدّ القوانین العربیة الأخرى فقصّ 

 ّ قصیریة و دفع غیر ي دعاوى الإبطال والمسؤولیة التّ ه، وذلك أسوة بما قضت به فبحق
ة إلى عشرة سنوات د ق م ج المدّ بینما مدّ  منه، 197ة م في المادّ .م.، من بینها قالمستحق

   .في حالة العلم

 الاستقراریؤدي إلى عدم  قادمالتّ ة تطویل مدّ  بقوله أنّ سلیمان  علي وحسب رأي الأستاذ علي
 علمالة إلى سنة في حالة المدّ  رالقانون المدني السویسري قصّ  في المعاملات ولذلك فإنّ 

ذا كانت القوانین العربیة ة عشرة سنوات من تاریخ نشوء الحق إذا لم یتوفّ وجعل مدّ  ر العلم، وإ
ویلة وهي خمسة عشر سنة ة الطّ ق بالمدّ فقت فیما یتعلّ فقد اتّ  ة القصیرة قد اختلفت في المدّ 

  .1علمالعدم  من یوم نشوء الحق في حالة

ع الجزائري مخالفة تي حدّدها المشرّ ة الّ المدّ  ولعلنا نوافق الأستاذ علي علي سلیمان أنّ 
ر المدة یقصّ اس، وكان الواجب أن بین النّ  تة مخالف لواقع المعاملاللمنطق وتطویل المدّ 
  .القوانین العربیة فعلت جلّ  امإلى ثلاث سنوات ك
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الفضالة ھي التّطبیق الخاص الثاني للقاعدة العامة للإثراء بلا سبب، وقد نصّ علیھا 

ّر أركانھا المتمثّلة  159إلى 150ج في المواد من .م.ق منھ وھي تعكس التفضیل، وتقوم بتوف

في كلّ من قیام الفضولي بشأن عاجل لرب العمل، حیث أغفل المشرّع الجزائري ذكر صفة 

ورتھ وأھمّیتھ، أما الرّكن الثاني فیتمثّل في نیّة الفضولي العمل رغم ضر الاستعجال

بحیث یجب أن تتجھ نیة الفضولي إلى العمل لمصلحة رب العمل، مع  لمصلحة رب العمل

جواز عمل الفضولي لمصلحة لھ ولرب العمل، فإذا اعتقد شخص أنّھ یعمل لمصلحتھ ثمّ 

ضولیا لانعدام النیّة، أما الرّكن الثالث تبیّن أنّھ یعمل لمصلحة شخص آخر، فلا یكون ف

للفضالة فھو قیام الفضولي بعمل غیر ملزم بھ، والذي یقابلھ إمّا إجازة رب العمل أو نھیھ 

 .للفضولي

ّرت ھذه الأركان تحققت الفضالة ونشأت التزامات على عاتق كلّ من الفضولي  إذا ما توف

ن التزامھ بالمضي في العمل إلى أن یتمّ ت الفضولي في كلّ مافتتمثّل التزام ورب العمل،

ویستقیم، خاصة إذا كان التوقف عن العمل یضرّ برب العمل، وإذا أراد التّوقف علیھ أن 

یخطر رب العمل في أقرب الآجال، كما یقع على عاتقھ التزام ثاني وھو إخطار رب العمل 

ھ سقط ھذا الالتزام عن بتدخّلھ في شأنھ، بحیث متى تسنى لرب العمل مباشرة أعمالھ بنفس

عنایة الرّجل العادي أثناء قیامھ بالعمل، ویكون مسؤولا عن  الفضولي، كما یلتزم ببذل

خطئھ، ویلتزم أخیرا بتقدیم حساب عما قام بھ لرب العمل، ویلتزم برد ما  الضرر الناتج عن

ّق برب العمل وتتمثّل في تنفیذ  استولى علیھ إلى رب العمل من حقوق وأموال وغیرھا تتعل

التعھّدات التي عقدھا ، بحیث تكون التصرفات التي عقدھا الفضولي تنصرف مباشرة إلى 

الالتزامات، كما یلتزم بتعویض الفضولي عن عمّا عقده من رب العمل، وعلیھ یجب أن ینفّذ 

تعھدات والتي والتي یكون الفضولي قد عقدھا بدایة باسمھ الخاص، ویعود بھا على رب 

العمل والذي یلتزم بالتعویض، كما یلتزم برد النفقات الضروریة والنّافعة والتي اشترط 

، رغم أنّنا نري أنّھ غیر مفھوم ليالمشرع الجزائري أن تكون  ضمن أعمال مھنة الفضو

  .ویلتزم أخیرا بتعویض الفضولي عمّا لحقھ من أضرار ویكون التّعویض عادل



  الفضالة                                                                  : الفصل الثاني
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ھناك أحكام مشتركة بین طرفي الفضالة وھي الأھلیة، وأثر موت أحدھما على الفضالة 

إلى مرار في الفضالة بحیث أنّھ تنقضي الفضالة بموت الفضولي، ولا ینتقل الالتزام بالاست

ورثتھ، أمّا موت رب العمل لا ینھي الفضالة بحیث یبقى الفضولي ملتزما نحو ورثتھ 

ولدعوى الفضالة آجال تسقط فیھا، وھي عشرة سنوات من الیوم الذي یعلم فیھ كلّ طرف 

 . بحقّھ، وتسقط في جمیع الأحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة

  

 



 

 ˭اتمة
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  الخاتمة                   

ا لتسلیط الضّوء على هذا البحث هو محاولة     نوعا والكثیرة كما لقلیلةتلك المعاملات امنّ
ن ، فقد یحدث أن یمكّ والمدنیة الاجتماعیةفي الحیاة  رتؤثّ وهذا لتفادي الأضرار التي 

ة شخص آخر من حیازة شيء أو تملكه، ة دفع فیقع في حال الشخص بخطأ منه وبحسن نیّ
 جوده وهو یحمل معه غریزة التّملكوبما أنّ الإنسان منذ و خص، لیس مستحقا لهذا الشّ  ما

یمكن أن یتعسّف هذا الأخیر ویرفض ردّ ما تملّكه عن طریق الخطأ، أو یحدث أن یقوم 
ا یؤدي إلى  ،شأن شخص أخربتولي خص الشّ  نة ممّ تفضّلا منه و قصد إسداء منفعة معیّ

ى عاتق كلّ من المتدخّل و المستفید من هذا التدخّل، بحیث یحدث أن لا عل التزاماتنشوء 
البحث یلتزم أحد الطرفین بالتزاماته الناشئة عن هذا التدخّل، وهذه هي المشكلة التي جاء بها 

  .القانونلیسهم في معالجتها، وتوضیحها من وجهة نضر 

شریعات ا الموضوع في التّ ض لهذالوضعیة للتعرّ  الأنظمةام من بحیث لم یخلو أيّ نظ 
 أیضاالفرنسي القدیم و الحدیث كما وجد  لقانونا كذاوماني و الرّ  لقانونكا، الأولى قوانینوال

لدفع غیر  أنّ على  یدلّ  ماإنّ على شئ  دلّ  إنول العربیة، وهذا الدّ  نضمتأفي قوانین و 
ن والمجتمعات، وإ  رادللأفالفضالة حیویة كبیرة و دور هام في الحیاة العملیة  أومستحق ال

 نت ما یصحّ هات كل نظام حیث نجدها بیّ حسب توجّ  قاطالنّ كانت كلها قد اختلفت في بعض 
العلاقات فیما بینهم، ودفع الشخص لما لیس و  للشؤونمن تنظیمها  انطلاقا و ما لا یصحّ 

ل أحد هذه العقود، مستحقا له  لةعقد الفضا أوتصرف الفضولي الأمر بالنسبة وكذا  یمثّ
د وحتى في المجتمعات، مما یوطّ  الأفرادعلاقات و روابط بین  التي تنشئو  ،فة خاصةبص

ل بین البشر و تحقیق أ التعاون والمساعدة و التكفّ الثقة بینهم من خلالها یحصل مبد
 وَ  مِ ثْ الإِ ى لَ وا عَ نُ اوَ عَ تَ  لاَ ى وَ وَ قْ التَّ وَ  رِّ ى البِ لَ وا عَ نُ اوَ عَ تَ وَ "المصلحة المراد تحصیلها لقوله تعالى

  ".انِ وَ دْ العُ 
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نلاحظ عدم  ناأنّ  إلاّ العام  نظام من هاذین التطبیقین و مبدئهما أيغم من عدم خلو وبالرّ  
، وهذا ما لحظناه من حدالة في كل منهما على راسة المفصّ الاهتمام الكافي بالدّ  إعطائه

، وحتى ندرة داحمراجع قانونیة تختص بكل تطبیق على  إیجادصعوبة  إلىخلال بحثنا 
أما ق منها بدفع غیر المستحق فهي منتشرة نوعا ما ما تعلّ  إلاّ ادرة بخصوصهما الصّ  الأحكام

  .بلا سبب بالإثراءقلة المنازعات المرتبطة  إلىالفضالة فتطبیقها ضئیل جدا، وتعود أسبابه 

وضوح  عدم إلىبالاظافة  كثیرا ما یسوي المتقاضین أمورهم خارج ساحة القضاء ودیا، إذ 
یصیبهم  عویض لمامنازعاتهم حول طلب التّ  نصبّ الذین ت الأفرادلدى  أحكامهبشأن  الرؤیة

ا مالنافعة فنادرا  الأفعال اأمّ ارة، لاسیما المسؤولیة التقصیریة الضّ  الأفعالمن ضرر جراء 
تناوله لمصادر  إطارعویض عنها، فنجد المشرع الجزائري مثلا لم یضع في یطلبون التّ 

متأثرا " شبه العقود"تحت عنوان واحد وهو  أوردهما إذلالتزام الفرق بین القاعدة و تطبیقاتها، ا
الفقه قد هجر هذه  ، رغم أنّ إرادیةو الغیر  الإرادیةبالتقسیم التقلیدي لمصادر الالتزام 

  .سمیةالتّ 

 صلإلیه المشرع الجزائري فالأظر عن التقسیم الذي ذهب النّ  و بغض الأمرمهما یكن و 
 إماالواقعة المادیة و التي تكون  إلىتنقسم بدورها  الالتزام مصدره الواقعة القانونیة و التي أنّ 

ف لى التصرّ رج الإثراء بلا سبب وتطبیقاته، وإ بدونها، وتحت هذا یند أوبإرادته  الإنسانبفعل 
ر من یصد أوالقانوني الذي إما بكون صادر من جانب واحد كالوصیة و الوعد بالجائزة 

كانت طبیعتها ا أیّ الحقوق  ینشأنجانبین كالعقد، وعلیه فإن هذین المصدرین هما اللذان 
  .شخصیة أو عینیة

عدة ثغرات بحیث  اكتشفناما سبق دراسته في هذا الموضوع یمكن القول أننا  إلىواستنادا  
  .هذه الثغرات ن تسدّ التي یمكن أ الاقتراحاتنعرض بعض  أنیمكننا 
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هتم أكثر بموضوع هذین التطبیقین المهمین، وذلك ی أنالمشرع الجزائري  ینبغي على  
و ذلك حتى یتسنى للأفراد الفهم  القضاءبإیراد أحكام قضائیة واضحة وتوسیع تطبیقهما في 

  .طبیقینالتّ الصحیح لأحكام هذین 

 أنمع الملاحظة  في العمل الذي یقوم به الفضولي،  الاستعجالأغفل شرط ه كما أنّ 
في عمل الفضولي، و أن یكون  الاستعجالالیوم تنادي بشرط  أصبحتشریعات الحدیثة تّ ال
دخل ضروري، وعلیه نقترح إضافة هذا الشرط في مواد القانون المدني الجزائري التي التّ 

  .ل ضارحقیقي لاستبعاد كل تدخّ تنص على الفضالة ، حتى یعطي الفضالة معناها ال

عویض للفضولي عن النفقات والمصارف، ودفع تقریر التّ  نقترح إعادة النّضر فیما یخصّ 
، وذلك بتقریر التّعویض بغض النّضر عن ما إذا الأجرة بشرط أن تكون من أعمال مهنته

   .كانت من أعمال مهنته أو العكس

ة على مدّ  كما لاحضنا مخالفة القانون المدني الجزائري للواقع و للتشریعات حین نصّ 
رفین في الفضالة بعشر سنوات و غیر المستحق ومدة تقادم التزامات الطّ دعوى دفع لالتقادم 

 .وات كما فعلت جل القوانین الأخرىة بثلاثة سنعلیه ینبغي تدارك هذا الخطأ وتحدید المدّ 

 بحمد الله تمّ 
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